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يَا عَلَيْكُمُ  تُـبْسَطَ  أَنْ  عَلَيْكُمْ  أَخْشَى وَلَكِنْ  عَلَيْكُمْ، أَخْشَى الفَقْرَ  مَا فَـوَاللهِ  "...                 نْـ لَكُمْ، كَانَ  مَنْ  عَلَى بُسِطَتْ  كَمَا الد هُمْ  كَمَا وَتُـلْهِيَكُمْ  تَـنَافَسُوهَا، كَمَا فَـتـَنَافَسُوهَا قَـبـْ                1"ألَْهَتـْ
   .، صحيح البخاري)4015(حديث رقم : ، أنظر)صحيح(رواه عمرو بن عوف المزني،  -1                                                           



لِكَ  عِندِناَ منْ  نـعْمَةً "  روالتقديالشكر  لْيُثْنِ فَإِن مَنْ أَثْـنَى فَـقَدْ شَكَرَ، وَمَنْ كَتَ "  وعملا بقول الرسول الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام   الصحيحعلى مواصلة مشواري الدراسي ووفقني لإنجاز هذا العمل المتواضع، والذي أنار طريق العلم والدرب نحمد االله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الذي أمدني بالصبر والعزم   1"شَكَرَ  مَن نَجْزِى كَذَٰ مَ فَـقَدْ  مَنْ أُعْطِيَ عَطاَءً فَـوَجَدَ فَـلْيَجْزِ بهِِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَـ    أشرفوا على تدريسنا من طور الليسانس إلى طور الماسنر م السياسية في جامعة سعيدة الذين وأتوجه بالشكر الجزيل أيضا إلى جميع أساتذتي في كلية الحقوق والعلو    المناقشة على صبرهم وتفرغهم لقراءة المذكرة رغم إنشغالام وإلتزامام وقبولهم مناقشة هذه المذكرةإلى الأساتذة الفضلاء والكرماء أعضاء لجنة وسأكون ناكرا للجميل إذا لم أتوجه بخالص الشكر والتقدير   فجزاها االله عني خير الجزاء  الرشيدة وإرشاداا السديدة، والتي كانت لي النبراس المكين والمنار المعين في سبيل إنجاز هذا العملالتي أحاطتني بتوجيهاا  )سويلم فضيلة(فإنني أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى الأستاذة   2"سِ ثَـوْبَيْ زُورٍ كَفَرَ، وَمَنْ تَحَلى بِمَا لَمْ يُـعْطَهُ كَانَ كَلاَبِ 

  .في صحيح أبي داوود) 4813(حديث رقم : ، أنظر)حسن(رواه جابر بن عبدالله،   -2  .35 ا�
� ا
	�ر، �ورة  -1                                                           



 أهديكم ثمرة جهدي جميعاليكم إ... إلى كل من يذكره قلبي وأغفله قلمي   إلى شهدائنا الأبرار وأسرانا البواسل  )الجزائر الشقيقة(  بلد المليون ونصف المليون شهيدإلى ... الذي إحتضنني طيلة فترة دراستي إلى بلدي الثاني   )فلسطين الحبيبة(  لى مهبط الديانات ومهد الحضارات إلى وطني المكلوم إ  لى جموع الأهل والأصدقاءإ  )قصي ملحمعقيلان أبو عقيل، يزن بشير، محمد ذياب، (    إلى من شاركوني نجاحي ورفقاء دربي أصدقائي الأعزاء  )ميرال وسيلا (  إلى رياحين حياتي ...إلى المؤنسات الغاليات إلى القلوب البريئة  )إخوتي(  هداء حبا ورفعة وكرامةالإليكم إإلى سندي في الحياة وعضدي وعزوتي أزف   )أمي الغالية (   والدعاء الرضا لتهديني مذكرتي أهديكي أمي يا إليك....  يدي في يدها طالما التحقق وشك على أمنياتي وتبقى دربي عنوان دعواا كانت من إلى....  الأحلام ناصية فوق يرفرف عصفورا قلبي في الأمل وتغزل الحب تمتهن من إلى....  ذاا مكنون عن معبرة لتخرج الكلمات تتسابق من إلى  ) مهدي أبو العزيز والدي(     االله بإذن العلم مدارك في خلودها وسبب وجودها سبب بإنه فيها قصاصة كل تعترف والتي الماستر  شهادة على للحصول شجعني من إلى ...قلبي في والصفاء النور معاني ليغرس الدرب حلكة في وسار أجلي من الصعاب روض من إلى... الدنيا ضاقت حين حلمي ليحتوي قلبه إتسع من إلى...  الجميلة والأماني الأمل نحو بي عبرت التي النور بؤرة إلى...  وإعتزاز فخر بكل أسمه أحمل من إلى  )سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم(  إلى نبي الرحمة ونور العالمين...ونصح الأمة...إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة  الإهداء



     الصفحة .............................ص  للجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية الجريدة الرسمية............................ر.ج  نون الإجراءات المدنية والإداريةقا.................. .......إ.م.إ.ق    قائمة المختصرات  
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النظام اً إنتهجت الدولة الجزائرية غداة الإستقلال وعلى غرار الدول المستقلة حديث مدة في ذلك معت إحتكار الدولة للنشاط الإقتصادي أساسالإقتصادي الإشتراكي القائم على  هيمنت و آنذاك تمارس دور المنتج والموزع والناقل بخصوص مختلف القطاعات الإستراتيجية ، فكانت الدولة على الاقتصاد العام القطاع يمنةالداعمة له و التوجيهالتخطيط  سياسةعلى  يار نينات القرن الماضي بعد إاأواخر ثمفي  هذا النظام فشلا ذريعاً  و على إثر فشل  .الإستراتيجية ةلإقتصاديا لنشاطاتا لجميعحتكارها بذلك على اال الإقتصادي من خلال إ فرض على  كل ذلك،  لتدهور الأوضاع الإجتماعية ظراً أسعار البترول وتدني المستوى المعيشي ن ل قتصادي المتدهور، وهذا من خلاث عن سبل مغايرة لإنقاذ الوضع الإالدولة الجزائرية البح فتح من خلال ، "الرأسمالي"قتصاد الحر ام الإوتبني نظ "الإشتراكي"التخلي عن الإقتصاد الموجه  حتكارات وإزالة الإقتصادي أمام المبادرة الخاصة بخصخصة المؤسسات العمومية، اال الإ من الحقل  سحاب الدولة تدريجياً نقتصادي لمبدأ المنافسة الحرة وإوإخضاع النشاط الإ العمومية ن التوجيهي المتضمن القانو  01-88القانون رقم  صلاحات بإصداروكانت بداية الإ       1.قتصاديالإ ستقلالية من الإ واسعاً  ، حيث منح لهذه المؤسسات قدراً 2قتصاديةللمؤسسات العمومية الإ ، ثم قام قتصاديفروعها، وجسد رغبة الدولة بالإنسحاب من النشاط الإ أحدتجاه الدولة أو إ وهذا  ،راقبة الإدارية للدولةوالذي يعد من أهم القوانين التي دف إلى تحرير الأسعار من الم 123- 89المشرع الجزائري بعد ذلك بإصدار جملة من القوانين من بينها قانون الأسعار رقم     .قتصادية التي تبنتها الجزائرصلاحات الإالتحرير يعتبر من أهم أولويات الإ
وم لوالع ية الحقوقدة الماجستير في القانون، كلها، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنيل شسمير خمايلية  -1                                                            عدد ال، 1989يوليو  19الصادرة في . ر.ج، 1989يوليو  5المتعلق بالأسعار المؤرخ في  12-89 القانون رقم  -3   .2عدد ال، 1988يناير  13الصادرة في  .ر.ج، 1988يناير  12يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية المؤرخ في  01-88القانون رقم   -2  .06. ، ص2014-2013تيزي وزو،  ،السياسية، جامعة مولود معمري   )الملغى(.29
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قام بفتح بعض القطاعات التي كانت  والممارسات التي تخل ذا المبدأ وتحول دون تطبيقه، مبدأ حرية الأسعار من خلال حظره لبعض  إلىالقانون بصفة ضمنية  اشار هذكما أ حيث كانت مسألة خلق البيئة الإقتصادية القائمة  ،صمحتكرة من طرف الدولة أمام القطاع الخا والذي أعتبر  2المتعلق بالمنافسة 06-95لصدور الأمر رقم  قد كان هذا القانون ممهداً ل  .1الإقتصاديين لرفع قدرام التنافسيةقاعدة أساسية وحيوية للنمو الإقتصادي، كما أا تعد الحافز للأعوان على المنافسة الفعالة  بمهمة السهر على  لفكُ  جهازكضبط السوق وتنظيمه وأنشأ بموجبه ولأول مرة مجلس المنافسة  قتصادي، حيث حرص المشرع من خلال هذا الأمر على والنزاهة في مجال ضبط النشاط الإ الشفافيةقتصادي، إذ أنه تضمن مجموعة من المبادئ التي ترمي إلى تكريس نواة القانون الإ التصدي من خلال ، لضمان السير الحسن لها في السوق المنافسة الحرةمبادئ حماية  تعتبر أول نص دستوري يكرس التي و  3 1996من دستور  37المادة  بموجب الصناعةو  التجارة رية لحالمشرع  إقرارتلاه  المتعلق بالمنافسة 06-95صدور الأمر رقم  بعدو   .ا سواء بعرقلتها أو الحد منها أو الإخلال للمنافسةللممارسات المقيدة  اللاحقة بالدستور التعديلات  فيالتي أكد عليها المشرع هذه الحرية  ،حرية المنافسةصراحة   التي كرست 4 2016من التعديل الدستوري لسنة  43 المادة الجزائري، و ذلك من خلال
. 9عدد ال، 1995فبراير  22في  ةالصادر  .ر.ج، 1995يناير  25ؤرخ في المالمتعلق بالمنافسة  06-95الأمر رقم  -2  . 13، ص2015 لطباعة والنشر والتوزيع  الجزائرتيورسي محمد، الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر، الطبعة الثانية، دار هومه ل -1                                                            المؤرخ في  438-96دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم من  37المادة  -3    )لغىالم( ، 76العدد  ،1996ديسمبر  8الصادرة بتاريخ . ر .، ج1996نوفمبر  28، المصادق عليه في 1996ديسمبر  7   ".مضمومة وتمارس في إطار القانون الاستثمارحرية التجارة و :"على أنه ، تنص14العدد  ،2016 مارس 7الصادرة بتاريخ . ر.تضمن تعديل الدستور، جالم، 2016 مارس 06ؤرخ في الم 01-16القانون رقم من  43المادة  -4  ".حرية التجارة و الصناعة مضمومة وتمارس في إطار القانون:"على أنهتنص 
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التي  1 2020 لسنةالتعديل الدستوري من  61في المادة ستثمار و كذلك الإو حرية التجارة  عترف المشرع من خلاله بحرية و الذي إذا المبدأ تجسيد التطبيق العملي لهأجل و من   .المقاولةو ستثمار الإو ة التجارة ير أقرت بح قتصادية الوطنية قانوني وتنظيمي يحقق المصلحة الإ في إطار وضعهِ ، كان لابد من ستهلكينوم فاعلين فيها من أعوان إقتصاديين جميع التكفل الدولة بضبط السوق وحماية المنافسة و ب من جهة أخرى، الأمر الذي  ينالمستهلكقتصاديين و يحمي حقوق الأعوان الإو  ،هةمن ج من ما يظهر الدولة الحارسة، وهذا  دور الدولة المتدخلة إلى دور ير وظيفة الدولة منغيستدعى تإ مجلس  إلى هيئات ضبط مستقلة، تجسدت فيالمنافسة السوق و على خلال منح وظيفة الرقابة  وعوضه بقانون جديد سنة  06- 95الأمر رقم المشرع الجزائري ألغى في اال الاقتصادي،  ةفي ظل التغيرات و التطورات الحاصلو بغية تفعيل دور مجلس المنافسة في تحقيق مهامه   2.بسلطة الضبط العام يلهذا سمو حترام مبادئ وأحكام قانون المنافسة، إتطبيق و  السهر علىو  قتصاديوحماية النظام العام الإفي السوق المنافسة الحرة  ضبطالذي خول له مهام  ةالمنافس لس المنافسة المشرع  بموجبه منحالذي ، 3المتعلق بالمنافسة 03-03وهو الأمر رقم  2003 واسعة و متنوعة و التي تمكنه من القيام بوظيفته الأساسية الموكلة إليه ألا و هي صلاحيات  ، وسع هذا الأمر من دائرة الممارسات المقيدة للمنافسة وفصل قواعد و على إثر ذلك  .المنافسة الحرة داخل السوقضبط  التي أفرد لها المشرع الجزائري قانون بالممارسات التجارية، هذه الأخيرة  المتعلقةالمنافسة عن تلك 
نوفمبر  1تعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء الم، 251-20رقم  المرسوم الرئاسيمن  61المادة  -1                                                            و المقاولة  الاستثمارحرية التجارة و :"على أنه ، تنص82، العدد 2020ديسمبر  30في  الصادرة .ر .، ج2020   .43عدد ال، 2003يوليو  20الصادرة في . ر.ج، 2003يوليو  19ؤرخ المالمتعلق بالمنافسة  03- 03 رقم الأمر -3  .222. ، ص2016، ديسمبر 21، العدد 11البويرة، السنة  أكلي محند أولحاجالقانونية، جامعة  العلوم معارف، قسم الحرة، مجلة المنافسة ضبط في المنافسة مجلس ليندة، دور بلحارث -2  ".مضمومة وتمارس في إطار القانون
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والثانية بموجب القانون  122-08مرتين، الأولى كانت بموجب القانون رقم للتعديل و التتميم  03- 03الأمر رقم المشرع أخضع  علاوة على ذلك ،بين الأعوان الاقتصاديين و المستهلكينو  قتصاديين فيما بينهممارسات التجارية بين الأعوان الإالذي نظم مبادئ نزاهة و شفافية المو   1ى الممارسات التجاريةالمطبقة عل الذي يحدد القواعد 02- 04القانون رقم خاص ا و هو  في  لمنافسة الحرة في السوق سلطة ضبط لدراسة موضوع مجلس المنافسة ك أهميةتكمن   .053-10رقم  الدور الذي يضطلع به مجلس المنافسة في سبيل مكانة و أهمية يعالج ويحدد موضوع كونه    :فيما يلي إلى تحقيقهاالبحث  اهذيسعى  إجمال أهم الأهداف التي ، يمكن عليه و  .للمنافسة وهذا في حدود القواعد والشروط التي يفرضها التشريع والتنظيم المعمول بهدوره في قمع الممارسات المقيدة  لاسيما ،من جهة أخرىقتصاد الدولة وإالمستهلكين  ومصالح جهة، وحماية حقوق قتصاديين هذا منلحرة بين المتعاملين الإالمنافسة ا مبادئ المحافظة على
  .الداخلي تسييره لس المنافسة ونظامالمتنوعة معرفة التشكيلة البشرية  −
ختصاصات مجلس المنافسة والتي تمكنه من ضبط المنافسة تحديد أهم صلاحيات وإ −   .الحرة في السوق
  .المنافسة الحرة، لتوقيع العقوبات الرادعة إزاء مرتكبيها و مخالفات مبادئ للمنافسةتحديد القواعد الإجرائية المتبعة أمام مجلس المنافسة لمتابعة الممارسات المقيدة  −
  .معرفة أهم القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة وآليات الطعن فيها −
مع إبراز أهم  الكشف عن الدور العملي لس المنافسة في مجال ضبط السوق − . ر.، ج2004يونيو  23الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المؤرخ في  02- 04قانون رقم ال  -1                                                             .الإشكالات القانونية التي تواجهه في ذلك ون المالية يتضمن قان 13-18المعدل و المتمم بالقانون ، المعدل و المتمم 41، العدد 2004يونيو  27الصادرة في  . ر.ج، 2008يونيو  25ؤرخ في الم، المتعلق بالمنافسة 03-03المعدل و المتمم للأمر رقم  12-08القانون رقم   -2  .42العدد  ،2018 جويلية 15. ر.ج، 2018التكميلي لسنة  . ر.ج، 2010غشت  15ؤرخ في ، المالمتعلق بالمنافسة 03-03المعدل و المتمم للأمر رقم  05-10انون رقم الق  -3    .36عدد ال، 2008ليو يو  2الصادرة في    . 46عدد ال، 2010غشت  18 الصادرة في
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منها ما هو ذاتي يرجع إلى ميولي  ختيار الموضوعلإ التي دفعتني للأسبابأما بالنسبة  في إطار مقياس قانون  السنة أولى ماسترللموضوع محل الدراسة، حيث تم دراسته في  الشخصي ي به مجلس المنافسة البالغ الذي حظهتمام الإفي  تكمنأما عن الأسباب الموضوعية فهي    .مجال سلطات الضبط المستقلة ن مجلس المنافسة ينطوي ضمنأ يما وكزاته القانونية، لاسوذلك بالوقوف على مضامينه ومرت بمواصلة البحث فيه ومعاينة ما يطرحه من تحديات علمية وعملية مما ولد لدي رغبة المنافسة، المؤسساتي في الجزائر، لذا  النظاممن قبل المشرع الجزائري، مما جعله يحتل مكانة متميزة ضمن   كسلطة ضبط للمنافسة لس المنافسة  تسعى هذه الدراسة إلى التركيز على إبراز المركز القانوني الوقوف على مدى فعاليته في ، بغية لممارسات المقيدة للمنافسةا ةمتابعنطاق صلاحياته في و  جلها كانت مذكرات         السابقةالدراسات لبعض  الموضوع محلاً  اهذا وقد كان هذ  .ضبط المنافسة الحرة في السوق   :منهاأطروحات جامعية لاسيما و 
دة ها، مذكرة لنيل شعن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق ،لية سميريخما − وم السياسية، جامعة لكلية الحقوق والعفرع تحولات الدولة،  الماجستير في القانون،    .2014-2013تيزي وزو،  ،مولود معمري
دة هامذكرة لنيل ش ،قتصاديمجلس المنافسة وضبط النشاط الإ ،كحال سلمى − مجلس ما مدى فعالية  :التالية شكاليةالإفإن ذلك يثير  ،الصلاحيات المخولة له قانوناعلى حمايتها من الممارسات المقيدة لها عن طريق الضبط الفعال لها بممارسة مختلف المنافسة الحرة داخل السوق وتسهر ولما كان مجلس المنافسة سلطة مستقلة تعنى بضبط   .2010- 2009، أمحمد بوقرة، بومرداسجامعة  وم السياسيةل، كلية الحقوق والعية، فرع قانون الأعمالالقانونالعلوم الماجستير في  يأتي في  المناهج العلميةعلى نوعين من   الاعتمادتموللإجابة عن هذه الإشكالية   ؟افسة الحرة في السوقضبط المن فيكسلطة المنافسة   كسلطة ضبط عام لاسيما من جلس المنافسة  التعريف بممقدمتها المنهج الوصفي من خلال 
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الإجراءات و و القواعد الإجرائية التي تنظم سير أعماله وطبيعته القانونية حيث تشكيلته المتنوعة  قانون تحليل النصوص القانونية المتعلقة بدراسة و المنهج التحليلي من خلال ، ثم مهالمتبعة أما خاصة منها تلك المتعلقة بتحديد  و مراسيمه التطبيقية ذات الصلة بموضوع البحث المنافسة الأول منه النظام الفصل إلى فصلين، تناول  البحثموضوع  تم تقسيم قدعليه، ف و  .كسلطة ضبط للمنافسة  هختصاصاتمهامه و إ تنظيم لإلى االأول  مبحثههذا الفصل في  تعرض، كسلطة ضبط للمنافسة  القانوني لس المنافسة داخل مدى ت ختصاصات مجلس المنافسة وإإلى في المبحث الثاني  و ،الإداري لس المنافسة ت متابعة إجراءافقد خصص لدراسة الفصل الثاني  أمامع بعض الهيئات الأخرى،  ختصاصاتهإ المبحث  تطرق، حيث قسم إلى مبحثين أمام مجلس المنافسة مخالفات مبادئ المنافسة الحرة      .الطعن فيها و طرققرارات مجلس المنافسة إلى مباشرة الدعوى أمام مجلس المنافسة والمبحث الثاني إلى الأول 
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الملغى بموجب  06- 95 رقم الأمر بمقتضىستحدث المشرع الجزائري مجلس المنافسة إقد ل تحسين و رفع القدرة الإنتاجية للمؤسسات، و  قتصاديةالفعالية الإ ستهدافه لزيادةإ ذلك من حيثو  بمميزات لم تكن في سابقهِ  الأخير جاء هذا الأمر ثحي ،المتعلق بالمنافسة 03- 03 رقم الأمر في الحرة تحديد شروط ممارسة المنافسة  من خلالللأسواق  يلطابع التنافسل هِ توسيعإلى  إضافةً  ةقتصاديالإ المؤسساتالتجاوزات الصادرة عن  مختلفمن  تهموحماي المستهلكينظروف معيشة  من تداخل بينه ذلك بما يشمل  ختصاصات مجلس المنافسةإالإداري لس المنافسة، ثم التنظيم  )المبحث الأول( في نتناول هذا الفصل إلى مبحثين،تقسيم  يناتأر إقدم ت ما على بناءً و   .و مراقبة التجميعات الاقتصادية يدة لهاقالممارسات الموتفادي كل  ،السوق لسلطة ا إنشاء، تم المنافسةبالمتعلق  03- 03الأمر بالملغى  06-95 رقم الأمر إصداربعد   التنظيم الإداري لمجلس المنافسة: المبحث الأول ).لمبحث الثانيا(في  ختصاصات الهيئات الأخرىوبين إ سهر على حماية المنافسة الحرة من  يمثلة في مجلس المنافسة، هذا الجهاز الذي تالتي تنظم قواعده م التي و  هذا الأخيرولدارسة التنظيم الإداري لس المنافسة لابد من التعرف على تشكيلة   .كل القيود والعراقيل ، بالإضافة إلى )المطلب الأول(في  الداخلي لنظامهِ مع التطرق ، نوطة بهِ تمكنه من أداء المهام الم حماية  لس المنافسة كجهاز مستقل يسهر علىالقانونية  طبيعةالتحديد  تستلزم هذه الدراسةذلك  وذلك  ،ستحدثها المشرع الجزائريإالتي يعتبر مجلس المنافسة من أهم الهيئات القانونية   تشكيلة مجلس المنافسة ونظامه الداخلي : المطلب الأول  .)المطلب الثاني(في  هذاو  في السوقالمنافسة الحرة  لحسن للمنافسة الحرة في احفاظ على السير لل أحكام قانون المنافسةأساسية في تطبيق  آليةباعتباره  إضافة إلى دراسة نظامه  ،)الفرع الأول(في الرجوع إلى تشكيلة الس  ينبغيهذا الجهاز  ولدارسة الحرة التي كرسها هذا القانون المنافسة تحكمها مبادئ قتصاديةإبيئة ذلك دف خلق السوق، و      .)الفرع الثاني(في  الداخلي
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توضع  ...":03-03المعدل للأمر  12-08ون من القان 09، وحسب المادة لال الماليتقـسالإو  ية القانونية عرف المشرع الجزائري مجلس المنافسة على أنه سلطة إدارية تتمتع بالشخص  تشكيلة مجلس المنافسة : الفرع الأول لدى  03-03 رقم الأمرل ظكانت تنشأ في   بعدما ،"هذه السلطة لدى الوزير المكلف بالتجارة من  24لأحكام المادة  ةالمعدل 12-08 رقم من القانون 10وبالرجوع إلى أحكام المادة   .الجمهورية رئاسةلدى  الملغى 06-95 رقم الأمر في ظل، و مةكو رئيس الح المكونين للهيئة  ن مجلس المنافسة يتشكل من مجموعة من الأعضاء، يتضح أ03-03 رقم الأمر في إطار المرسوم  إنشاؤهاوكذلك الأجهزة التي تم  ، المكلفين بالتحقيقيينعن المقرر  التداولية فضلاً  قانون  عرفهعرفت تشكيلة مجلس المنافسة عدة تغييرات في إطار التطور التشريعي الذي   فئة الأعضاء: أولاً    1.د تنظيم مجلس المنافسة وسيرهالذي يحد 241- 11 رقم التنفيذي ، حيث كان الطابع القضائي يغلب على تشكيلته في ظل الأمر رقم 1995المنافسة منذ سنة  عتبار إلمجلس آنذاك، على عضو المشكل ل 12قضاة من بين  05، الذي كان يضم 95-06 أعضاء  07 فقط، مقابل تعيين ينتم تخفيض التمثيل القضائي من خلال الإبقاء على قاضي الإطارأعضاء، وفي هذا  09من  كان مجلس المنافسة يتكون  03- 03 رقم في ظل الأمر أما  .يمثل هيئة شبه قضائية كانأن مجلس المنافسة   وكذلك  ،قتصاديةءاا في االات القانونية والإتارون من بين الشخصيات المعروفة بكفايخُ مختصين    2.ستهلاكت المنافسة والتوزيع والإمجالا
، 2015مارس  08المؤرخ في  79-15 رقم تنفيذيال بالمرسوم تممالم و عدل، الم39، العدد 2011يوليو  13 في الصادرة .ر.ج، 2011يوليو  10المؤرخ في  المنافسة مجلس وسير المنافسة مجلس تنظيم يحدد 241-11المرسوم التنفيذي رقم  -1                                                              .، سابق الذكرالمتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  24المادة   -2  .13، العدد 2015 مارس 11 في الصادرة .ر.ج
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، حيث تم رفع عدد أعضاء مجلس 2008تغيرت في إطار تعديل  غير أن هذه التركيبة سنوات  08الحائزين على الأقل على شهادة الليسانس أو شهادة جامعية مماثلة، وخبرة مهنية لمدة ختيارهم من بين الشخصيات والخبراء إأعضاء يتم  )06( ستة تتكون من :الفئة الأولى   1:موزعين على ثلاث فئات عضواً  12المنافسة إلى  المنافسة والتوزيع  تقتصادي والتي لها مؤهلات في مجالاأو الإعلى الأقل، في اال القانوني  المعدلة  الأخيرةما قبل  فقراالمتعلق بالمنافسة في  03-03من الأمر  24المادة أشارت  لقد  .2لان جمعيات حماية المستهلكينتتكون من عضوان مؤهلان يمث :الفئة الثالثة  .سنوات في مجال الإنتاج والتوزيع والحرف والخدمات والمهن الحرة 05مارسوا نشاطات ذات مسؤولية، والحائزين على شهادة جامعية، ولهم خبرة مهنية لا تقل عن أعضاء، يختارون من المؤهلين الممارسين أو الذين  )04(أربعة  تتكون من :نيةالفئة الثا  .ستهلاك وفي مجال الملكية الفكريةوالإ لأول مرة ضمن تشكيلة مجلس المنافسة ، و 12-08 رقم من القانون 10لمادة المتممة بموجب او    ."وتمثيلهحماية المستهلك من خلال إعلامه وتحسيسه وتوجيه كل جمعية منشأة طبقا للقانون، دف إلى ضمان :"...3ماية المستهلك وقمع الغشبح المتعلق 03-09رقم  قانونالمن  21المادة  لمضمون طبقاً  حماية المستهلكينيقصد بجمعيات و   .لمهامهم مجلس المنافسة تأديةستقلالية والنزاهة خلال الإ ما يدعموهذا ، اية المستهلكينحم اتجمعي إلى عضوان يمثلان
، قسم الحقوق، كلية أعمالثانية ماستر تخصص قانون السنة البن حملة سامي، قانون المنافسة، محاضرة ملقاة على طلبة  -1                                                            ، بدون طبعة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 1. ط حسين، شرح قانون المنافسة، جاشرو  -2 .62 .، ص2021- 2020منتوري قسنطينة،  الإخوةالحقوق والعلوم السياسية، جامعة    .35، العدد 2018يونيو  13. ر.، ج2018يونيو  10المؤرخ في  09-18، المعدل و المتمم بالقانون 15العدد  ،2009مارس  08. ر. يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، ج 2009فبراير  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  -3 . 45 .ص ،2012
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والمنافسة قتصادي لشخصيات والكفاءات في الميدان الإختيار هذه اإفإن  ،بوجه عامو  قتصادي في مجال إة خبير دل على رغبة المشرع في جعل مجلس المنافسيستهلاك، والتوزيع والإ د للنظام المحد 44-96 رقم المرسوم الرئاسي في ذلك ويدعمه ،يحدد عدد المقررينيكن لم  المشرع نأ يلاحظ، المتعلق بالمنافسة 03 – 03 رقم من الأمر 26بالرجوع إلى نص المادة   ) هيئة التحقيق(فئة المقررين : ثانياً   .ستقلاليتهإرض تحقيق التوازن للمجلس وضمان غالمنافسة وب أصبحت  12-08 رقم قانونال بعد تعديل هذه المادة بموجبولكن  ،1الداخلي لس المنافسة يكونون خارج  مقررين بموجب مرسوم رئاسي 05ين يتععلى  ولىالأ تنص صراحة في فقرا ساعد الميعتبر المقرر العام و ن، يعلى وجود مقرر عام إلى جانب المقرر  نصت كما ،الس تشكيلة ليسانس أو شهادة المقرر العام و المقررون حائزون على الأقل على شهادة اليجب أن يكون و   .ه مباشرةً يتلقى الأوامر منالذي مجلس المنافسة المباشر لرئيس  سنوات على الأقل تتلائم مع المهام المخولة لهم ) 05(خبرة مهنية مدة خمس جامعية مماثلة و  أعضاء له  يخضعالذي النظام الداخلي يخضعون لنفس ، و 2008المعدلة في  26/3حسب المادة  العرائض  بمهام التحقيق فيالآخرون المقررون ارسة وظيفتهم يكلف المقرر العام و إطار ممفي و   2 .المنافسةمجلس  منح لهم في هذا الصدد العديد من قد م مجلس المنافسة من طرف رئيسه، و المطروحة أما ستماع إلى أي شخص الإذات الصلة بالدعوى محل التحقيق و الإطلاع على الوثائق كصلاحيات  ال   3.فيه أنه يمكن أن يفيده ببعض المعلومات التي تدور حول الملف المقدم له ونير 
الصادرة . ر.، ج1996يناير  17 المؤرخ في المتعلق بتحديد النظام الداخلي لس المنافسة 44-96المرسوم الرئاسي رقم  -1                                                            لس المنافسة، العدد  المحدد للنظام الداخلي لس المنافسة، النشرة الرسمية 2013جويلية  24المؤرخ في  01القرار رقم  -2 .4، ص 5، العدد 1996يناير  21في    .47سابق، ص الرجع المشرواط حسين،  -https://www.commerce.gov.dz/ar/le-conseil-de-la-concurrence  3 :على الرابط التالي لكتروني لس المنافسةالموقع الإ، قرار منشور في 2013، 03
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لأدائهم  اللازمةنص النظام الداخلي لس المنافسة على ضرورة توفير الوسائل المادية  قدو  الحماية ضد أي  ، كما منحهمأكد على حقهم في أجر يتناسب مع المهام الموكلة لهملمهامهم و  أية وقائع  بعدم الكشف عنا النظام الداخلي بواجب التحفظ و هذ همألزم في مقابل ذلك،  .منه 3التدخلات التي من شأا أن تعيق أدائهم لمهامهم في المادة و  غطشكل من أشكال الض التي  12- 08المعدلة بموجب القانون  03/03من الأمر  26/3للمادة  هذا طبقاً له، و  مستخلفاً  ممثلاً و  دائم للوزير المكلف بالتجارة، إلى جانب المقررون يشارك في أشغال الس ممثل  ممثل مستخلف لهل دائم للوزير المكلف بالتجارة و ممث :ثالثاً   .منه 4ذلك حسب نص المادة و  كذا ألزمهم بالمواظبة مهامهم و  التي هم على علم ا أثناء قيامهم بأداءأو عقود أو معلومات و  لدى مجلس  له مستخلفاً  ممثلاً له و  دائماً  يعين الوزير المكلف بالتجارة ممثلاً "... تنص على أنه  يتبين أن المشرع لم يحدد صلاحيات ممثل الوزير المكلف بالتجارة  من خلال هذه المادة  ."يشاركان في أشغال مجلس المنافسة دون أن يكون لهم الحق في التصويتالمنافسة بموجب قرار و  في أشغال الس دون أن يكون  االممثل الإضافي داخل الس، بل إكتفى بالنص على مشاركتهمو  التي  على مجلس المنافسة المعروضةوذلك من أجل الإطلاع على القضايا ، 1الحق في التصويت الهم لرئيس مجلس المنافسة  نإتجاه السلطات العامة، فإستقلالية مجلس المنافسة إعتبار إعلى   )تسييره( النظام الداخلي لمجلس المنافسة: الفرع الثاني   2.قتصادي في مجال المنافسةللنظام العام الإ نالدولة في هذا الإطار، وحاميا نيمثلا اعتبارهمإب ،الوطني والمصلحة العامةقتصاد قد تمس بالإ تنص المادة  في هذا الصددو لس، اير يبالإدارة العامة وتس ينختيار الأشخاص المكلفإالحرية في  يتولى الرئيس الإدارة العامة لمصالح مجلس : "على أنه 44- 96 رقم من المرسوم الرئاسي 04 ة على جميع يمالسل ه أحد نائبيه ويمارس السلطةيخلف ،المنافسة، وفي حالة حدوث مانع له
    .63 السابق، صرجع المبن حملة سامي،  -2   . 28. ، ص2020-2019مولاي الطاهر سعيدة، السنة الجامعية . كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة د الأعمال،سويلم فضيلة، محاضرات في مقياس قانون المنافسة و حماية المستهلك، ملقاة على طلبة السنة أولى ماستر تخصص قانون  -1                                                           
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هذا و  عام بموجب مرسوم رئاسيالمين هؤلاء يعين الأعلى  ستثناءً إغير أنه  ،المصلحيونوالتقنيون و  والأعوان الإداريونمديرو المصالح،  رئيس مجلس المنافسة على ذلك يعين بناءً ، 1"المستفيدين الأشخاص لهؤلاء بداية  ، سيتم التعرضمجلس المنافسةتسيير لنظام الداخلي لل قبل التطرقو   .المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  26ادة المعدلة للم 12-08 رقم من القانون 12/1المادة  المادة  لنص طبقاً  المهام الآتي  على عاتقه يجعل، وتعيينه في هذا المنصب كما سبق بيانه  يعين بموجب مرسوم رئاسي هوو  ،هلس المنافسة وسير  دارة العامةن الأمين العام يتولى الإأمن خلال هذه المادة يفهم     2."والمالي ومصلحة الإعلام الآليأنشطة المصالح المتكونة من مصلحة الإجراءات والدراسات والتعاون، ومصلحة التسيير الإداري ينسق الأمين العام ويراقب ":على أنه 44-96 رقم من المرسوم الرئاسي 05تنص المادة    :الأمين العام )1  :يتمثل هؤلاء الأشخاص في  مجلس المنافسةير يبالإدارة العامة وتس ينالأشخاص المكلف: أولاً    .إليهم المهام المنوطةِ  مع تحديد    3 .السإعداد جدول أعمال  -  .تحرير محاضر الأشغال وإيداع مداولات مجلس المنافسة ومقرراته -  . وحفظها والوثائق تسجيل العرائض وضبط الملفات -   :ذكرها
 .2012قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر الاختصاص القضائي، مذكرة لنيل الشهادة الماستر أكاديميي، تخصص  بوعروة يوسف، السلطات الإدارية المستقلة ذات -3  .المتعلق بتحديد النظام الداخلي لس المنافسة، سالف الذكر 44-96من المرسوم الرئاسي  5المادة  -2 .السابق ذكره المتعلق بتحديد النظام الداخلي لس المنافسة، 44-96المرسوم الرئاسي رقم من  4المادة  -1                                                           
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تشمل هذه و ، لس المنافسةالتابعة الأمين العام مكلف بمراقبة المصالح الداخلية أن  44-  96     كر من المرسوم الرئاسي ذ يتضح من خلال المادة السالفة ال بالإضافة إلى هذه المهام على  المذكور أعلاه 241- 11 رقم المرسوم التنفيذي هاأنشأالتي  تالمديريا تلك المراقبة أيضاً  المحددة بموجب قرار و  ا المهام المنوطةِ و  هذه المصالحعلى العموم تتمثل و  ،1مستوى مجلس المنافسة   :، بحيث تتولى المهام التالية3المحدد للنظام الداخلي لس المنافسة  241-11 من المرسوم التنفيذي رقم 03نص المشرع الجزائري على هذه المديرية في المادة   :المنازعاتو  الملفاتمديرية الإجراءات ومتابعة  -أ  :فيما يلي 2وزاري مشترك
  . وتسجيلها الإخطاراتستلام إ −
ا  عرائض الإخطار مهما كانت الجهة المقدمة للإخطار، بالإضافة إلى الوثائق الملحقةِ والتي تتضمن  ،ستقبال الظروف الموصي عليهاإبحيث يتولى مكتب البريد : البريدمعالجة  −   .ستلاممقابل وصل الإ
نتظام ا بالإضافة إلى الأحترامهإحيث تقوم بتبليغ الآجال ومراقبة القضائية المختصة، إعداد الملفات ومتابعتها في جميع مراحل الإجراءات على مستوى الس والجهات  − ى طلاع علهر على حسن سير عملية الإسالوثائق المقدمة للمنافسة، كما تالمادي لتوفير  تسيير المنازعات ومتابعة القضايا التي يعالجها الس وتحضير جلسات و الملفات وحفظها،      .تحرير المحاضر من قبل كاتب الجلسةوكذا الس، 

جوان  05. ر.يحدد تنظيم مديريات مجلس المنافسة في مصالح، ج 2016فبراير  07اري المشترك المؤرخ في القرار الوز  -2 .المتعلق بتحديد تنظيم مجلس المنافسة وسيره، المذكور أعلاه 241- 11المرسوم التنفيذي من  3المادة   -1                                                              .المتعلق بتحديد تنظيم مجلس المنافسة وسيره، سالف الذكر 241-11من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  -  3  .33، العدد 2016
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ضطلع مديرية الإجراءات بتوجيه بحيث ت: كتابة جلسات مجلس المنافسة وتحضير تنظيمها − إلى الوزير  إرسالها، قبل مراجعتهاو  ستدعاءات وتوزيع مقررات مجلس المنافسة وآراءهالإ فإن مهام هذه  241- 11لنفس المادة المذكورة أعلاه من المرسوم التنفيذي رقم  طبقاً   :والتعاون الإعلاممديرية تحديد الوثائق وأنظمة  - ب   1. المكلف بالتجارة الذي يقوم بنشرها في النشرة الرسمية للمنافسة   :المديرية تتمثل فيما يلي
 .الوثائق والمعلومات والمعطيات المتصلة بنشاط الس، وتوزيعها على مصالحهجمع  −
 . الس الذي يأمر بالقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بالمنافسةإنجاز الدراسات والأبحاث لحساب مجلس المنافسة، وهذا يدخل في إطار صلاحيات  −
 . تصالوالأ الآلي وضع نظام للإعلام −
 .التعاون مع الهيئات الأجنبية والمؤسسات الدوليةتعاون الوطنية والدولية، مع العلم بأن مجلس المنافسة يكلف بتطوير علاقات تسيير برامج ال −
 :الآتيةتقوم مديرية الإدارة والوسائل بالمهام   :مديرية الإدارة والوسائل -ج  .ترتيب الأرشيف وحفظهِ  −
 .للمجلستسيير الموارد البشرية والوسائل المادية  −
 .تحضير ميزانية الس وتنفيذها −
    .لس المنافسة الآليتسيير وسائل الإعلام  −

، ص ص 2016-2015سعيدة، الجزائر،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولاي الطاهر  ،قتصادي، قسم الحقوقالإ القانون فينواري محمد، مجلس المنافسة بين الدور القضائي والوظيفة الإدارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر  -1                                                            21- 22  
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 1 :تتمثل مهام هذه المديرية في النقاط التالية         قتصاديةت الأسواق والتحقيقات الإمديرية دراسا -د
 .ختصاص السإدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال إنجاز ال −
 .اق في مجال المنافسةالقيام بتحليل الأسو  −
بحيث  تقع تحت إشرافهم،ويكلفون بتسيير المديرية التي  ،يعينهم رئيس مجلس المنافسة بمقرر :مديرو المصالح )2 . بالمنافسة ةوص التشريعية والتنظيمية المتعلقإنجاز ومتابعة التحقيقات المتعلقة بشروط تطبيق النص − ومدير الدراسات على  ،ومدير الإدارة المركزية ،تصنف وظيفة المدير حسب وظائف مدير الديوان رؤساء  لمصالح،أمناء ا: يتمثلون على وجه الخصوص فيما يليو  ،كانت المصالح الإدارية أو التقنيةهؤلاء الأشخاص يشتغلون على مستوى المصالح التي يتشكل منها مجلس المنافسة سواء   :المصلحيونيون و الأعوان الإداريون التقن )3  2.مستوى الوزارة عوان الإداريين ن الأإف 44- 94من الرسوم الرئاسي رقم  15و 14لنص المادة  طبقاً و   .علام الآلي، الموثقون، الهاتفيون وأعوان الرقابةالمصالح، تقنيو الإ والمطبق  هب العمل لمنصوص عليه في التنظيم الجاريوالتقنيين والمصلحيون يستفيدون من التعويض ا              .المتعلق بتحديد النظام الداخلي لس المنافسة، السابق ذكره 44-96من المرسوم الرئاسي رقم  15و 14 تانالماد -3  .8 ص ،سابقالرجع الم ،روة يوسفبوع-2 .23، ص المرجع السابقنواري محمد،  -1                                                                3.على المستخدمين التابعين لمصالح رئاسة الحكومة
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مجلس المنافسة  سيرتنظيم و أن  03- 03من الأمر  31 ةاديستخلص من مضمون الم  مجلس المنافسةسير تنظيم و :  ثانياً  المؤرخ في  241-11تنفيذي رقم الرسوم الم لذلك صدر تطبيقاً بموجب مرسوم تنفيذي،  يتحدد   :على النحو التالي ذلك، و الذي يحدد تنظيـم مجلس المنافسة وسيره 2011جويلية   10
  1 .يخطر الـس بموجب عريضة مكتوبـة ترسل إلى رئيسـه −
-03من الأمر  30إلى  28لأحكام المواد  تنعقد جلسات الـس وتتخذ قراراته طبقاً  − 03.2  
مصغرة  عليه في إطار لجانٍ يمكن للمجلس أثناء دورات عمله أن يدرس الملفـات المعروضة  − يحدد عدد هذه اللجان رئيس الس الذي يعين أعضاء و  ،قبل دراستها في جلسة علنية    3 .الس غير الدائمين في كل لجنة
المتعلق  03- 03من الأمر 24ـادة في الم من الفئـات الثلاثـة السابـق ذكـرها واحداً  تضم هذه اللجنة على الأقل عضواً غرة رئيس الس أو أحد نائبيه و يترأس اللجنة المص −   .بالمنافسة
−  تقنية تقوم بدراسة وتحليل  لجانٍ أن ينشئ عند الحاجة أفواج عمل و  لس المنافسةيمكن يتم تحديد تشكيلة ، و ها من أجل معالجتها على أحسن وجهتقني للمعطيات المطروحة أمام س الس بعـد مداولـة صادر من رئيطبيعته والمدة الزمنية لأشغاله بموجب مقرر الفوج و    4 .يرسل إلى الوزير المكلف بالتجارة كما ينشر في النشرة الرسمية للمنافسةالس، و 
  5.بالتجارة خاصة الأنظمـة منها والتعليمات والمنشوراتالقرارات التي يتم إتخـادها على مستوى مجلس المنافسـة يتم إرسالها إلى الوزيـر المكلف  −

  .سابق الذكر 241-11من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  -5  .سالف الذكر 241-11من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  -4  .سابق الذكر 241-11من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  -3  .سالف الذكر 241-11من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  -2  .، سالف الذكر241-11من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  -1                                                           
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عن نشاطه إلى الهيئة التشريعية وإلى الوزير الأول  سنوي برفع تقرير لس المنافسةيقوم مج − المنصوص ينشر هذا التقرير في النشرة الرسمية للمنافسة و وكذا الوزير المكلف بالتجارة،  أو مستخرجات منه في أي  ، كما يمكن نشره كلياً 03-03 من الأمر 49عليها في المادة  تقابلها  يتمتع أعضاء مجلس المنافسة في إطار قيامه بمهام الضبط العام بمجموعة من الحقوق   المنافسةحقوق وواجبات أعضاء مجلس : الفرع الثالث .من نفس الأمر 27 للمادة طبقاً هذا و  1 ،وسيلة إعلامية أخرى ملائمة بالإضافة إلى قيام المسؤولية التأديبية على عاتقهم في حالة  ،لتزاماتمجموعة من الواجبات والإ مجلس المنافسة في إطار القيام  أعضاءلقد نص المشرع الجزائري على الحقوق التي يتمتع ا   حقوق أعضاء مجلس المنافسة: أولاً   ).ثالثاً (، ثم مسؤولية الأعضاء )ثانياً (لتزامات ، ثم الإ)أولاً (حقوق الأعضاء  والتي ندرس د للنظام الداخلي لس المنافسةالمحد 44-94الفصل الثالث والرابع من المرسوم الرئاسي رقم وقد أدرجت الحقوق والواجبات والإجراءات التأديبية المطبقة على أعضاء مجلس المنافسة في    .الإخلال بمهامهم    2 :ويمكن تلخيصها في النقاط التالية 36 إلى 32من المواد " الحقوق"تحت عنوان  أعلاهفي القسم الأول من الفصل الثالث من المرسوم المذكور  ، وذلكبمهامهم على مستوى الس
ا أن تضر بأداء أشكال الضغوط والتدخلات التي من شالحق في الحماية من كل أ −  .الأعضاء لمهامهم
لقذف نات والسب وااهالأ أعضاءه من التهديدات ومي يحيجب على مجلس المنافسة أن  − قتضاء يتم قيامهم بمهامهم وعند الإ أثناءيتعرضوا لها  أنالتي يمكن و  ،عتداءات المختلفةوالإ  .تعويضهم عن الضرر الذي يلحقهم

  .سابق الذكر، المتعلق بتحديد النظام الداخلي لس المنافسة 44-96من المرسوم الرئاسي رقم  32المادة  -2  .سالف الذكر 241-11من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  -1                                                           
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وزيادة على ذلك  ،محل الضحية لتحصيل التعويضات الأحوالويحل مجلس المنافسة في هذه   1.الجهات القضائية  أمام مدنياً  بالتمثيليمارسها عند الحاجة  أنيمكن و  مباشرة، المنافسة دعوى يقدم مجلس أنيمكن 
لنص  طبقاً و  2،ناسب مع الأعباء والتبعات الخاصة بمهام الأعضاءتالحق في تقاضي أجرة ت −  3"  .والأمين العام والمقرر العام والمقررين بموجب مرسوم تنفيذييحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة :" المتعلق بالمنافسة 03-03من الامر 32المادة 
بالإضافة إلى نقل الأعضاء طيلة  ،تكفل مجلس المنافسة بكل مصاريف الإيواء والإطعام − لتزامات نص عليها المشرع في القسم مجموعة من الإعضاء مجلس المنافسة يقع على عاتق أ  لتزامات أعضاء مجلس المنافسةإ: اً ثاني  4.فترة الأشغال والجلسات التي يشاركون فيها وتتمثل هذه  ،المتعلق بالنظام الداخلي لس المنافسة 44- 96الثاني من المرسوم الرئاسي رقم  الوقائع والأفعال والمعلومات التي  إفشاءولأجل هذا يتعين عليهم عدم  ،واجب التحفظ إلى أعلاهمن المرسوم المذكور  37للمادة  مجلس المنافسة طبقاً  أعضاءيخضع : التحفظواجب  )1  : لتزامات على وجه الخصوص فيما يليالإ يتعين على أعضاء : "أعلاهمن نفس المرسوم  38المادة  لنص طبقاً : المواظبةلتزام بالإ )2 .بمناسبة ذلك أوممارستهم لأعمالهم  أثناءيطلعون عليها  لم يشارك في ثلاث جلسات متوالية بدون كل عضو و  مجلس المنافسة أن يلتزموا بالمواظبة، الإشكال حول غير أن هذه المادة تثير ، "ئيس الس استقالته تلقائياعذر مقبول، يعلن ر   أن، خاصة و تلقائياً  ستقالتهإوإعلان  حد أعضائهألس من إاء مهام إمكانية رئيس ا

المحدد لنظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام  2012ماي  6ؤرخ في الم 204-12تنفيذي رقم الرسوم الم -3  .نظام الداخلي لس المنافسة، المذكور أعلاهالمتعلق بتحديد ال 44-96من المرسوم الرئاسي رقم  35المادة  -2  .سالف الذكر، المتعلق بتحديد النظام الداخلي لس المنافسة 44-96من المرسوم الرئاسي رقم  33المادة  -1                                                              .المتعلق بتحديد النظام الداخلي لس المنافسة، المذكور أعلاه 44-96من المرسوم الرئاسي رقم  36المادة  -4  .29، العدد2012ماي  13صادرة في . ر.، جوالمقرر العام والمقررين
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ضاء الس بنفس جاءت واضحة بشأن إاء مهام أع 03-03من الأمر رقم  25المادة  فيها له ولة في قضية يكون االمدضو من أعضاء الس لأي علا يمكن : بالحيادلتزام الإ )3 1.أشكال تعينهم، أي بموجب مرسوم رئاسي عني بالقضية سواء في القضية للطرف الم ن يكون محامياً أله،ك كان ممثلاً  طرف يمثله أو المتعلق  03-03من الأمر رقم  1الفقرة  29هذا ما أكدته المادة و  الدرجة الرابعة، حتىهذا المنع كذلك على القضايا التي يتدخل فيها طرف له علاقة قرابة مع هذا العضو ينطبق و  فيها مصلحة خاصة، له يكون أو في قضية أخرى المرفوعة أمام الس، انفسه رك في لا يمكن لأي عضو من مجلس المنافسة أن يشا: "، حيث نصت على أنهبالمنافسة درس فيها تمن الجلسة التي س نسحاب فوراً الإ وفي كل الحالات يتوجب على العضو المعني ".حد الأطراف المعنيةأالدرجة الرابعة، أو يكون قد مثل أو يمثل أو يكون بينه و بين أحد أطرافها صلة قرابة إلى  تتعلق بقضية له فيها مصلحة، مداولة -03من الأمر رقم   02افقر في  29المادة  لتزام أقرتههذا الإ: لتزام بالسر المهنيالإ )4  . المتعلق بالنظام الداخلي لس المنافسة 44-96رقم  لرئاسيمن المرسوم ا 39للفقرة الأخيرة من المادة  طبقاً  ،القضية المعني ا أن ، كما سبق و "يلزم أعضاء مجلس النافسة بالسر المهني: "، حيث نصت على أنه03 المتعلق بالنظام  44-96رقم  لرئاسيمن المرسوم ا 37المادة أشارت إليه الفقرة الثانية من  الأفعال و إفشاء الوقائع  بعدم  أعضاء مجلس النافسةالتي ألزمت ، و الداخلي لس المنافسة من الأمر رقم  29من المادة  03الفقرة أضافت  :خرآولة نشاط مهني اعدم مز لتزام بالإ )5 ."أو المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبة ذلك على أن وظيفة عضو مجلس المنافسة تتنافى مع أي من خلال نصها  لتزامهذا الإ 03-03   .آخر مهني نشاط
، مذكرة ماستر، فرع قانون )مجلس المنافسة(عبد الرحمن، سلطات الضبط الاقتصادي  بن سالمو بن سالم ياسين عباس  -1                                                              .51ص  ،2017/2018لفة، الجزائر، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة الج  ،أعمال، قسم الحقوق
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المحدد للنظام  44- 96 رقم الفصل الرابع من المرسوم الرئاسي ، هذه الأخيرة نص عليهاتأديبية إجراءاتبواجبام، مما يستلزم تطبيق  الإخلالمجلس المنافسة في حالة  أعضاءتقوم مسؤولية   مسؤولية أعضاء مجلس المنافسة: ثاً ثال يشكل كل إخلال بالواجبات : "منه على أنه 40الداخلي لس المنافسة، حيث تنص المادة  يستمر العضو الموقوف ، قيفه فوراالمنافسة على خطأ جسيم ارتكبه أحد أعضاء الس يقوم بتو  حالة ما إذا اطلع رئيس مجلس السابق ذكرها خطأ يترتب عليه تطبيق إجراءات تأديبية، وفي يجب على  اابتداء من يوم التوقيف مم) 90(مؤقتا في تقاضي أجرته كاملة خلال تسعين يوما  ل، وإذا حصل العكس يعاد مجلس المنافسة أن يبث في الإجراء التأديبي قبل انقضاء هذا الأج المنافسة الذي يعقد جلسة ويتكفل رئيس مجلس المنافسة بمباشرة الدعوى التأديبية أمام مجلس   ".إدماج المعني في وظيفته بقوة القانون للمادة  وقد تم تعداد الإجراءات التأديبية المطبقة على أعضاء مجلس المنافسة طبقاً ، 1رضغلهذا ال لا تعد صحيحة، إلا ففي الإجراءات التأديبية  تتنعقد للب لسات الس التيبالنسبة لجأما    .من مجلس المنافسة ويةالتجريد من صفة العض - التوقيف  -التنبيه : ، كالآتي44-46 رقم من المرسوم الرئاسي 43 ، والتي تقابلها المادة غىالمل 06-95 رقم من الأمر 40حسب الشروط المنصوص عليها في المادة  لا تصح جلسات مجلس المنافسة : "التي ورد فيها ما يلي 03- 03من الأمر رقم  02فقرة  28 الصادرة بشأن الإجراءات التأديبية  الس وتتخذ قرارات، "على الأقل منه إلا بحضور ستة أعضاء الإداري في كيفية تطبيق إجراءات التوقيف  إن هذه الإجراءات لا تتوافق مع مبادئ القانون  2. بأغلبية الأصوات من رئيسه الذي لا يعتبر الجهة التي قامت  ،والتجريد من صفة العضوية على عضو مجلس المنافسة ، قد تم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي، إذ 03-03من الأمر رقم  25ه طبقا للمادة أنبتعيينه، بل    .52ص ، سابقالرجع الم عبد الرحمن، بن سالمو ياسين عباس  بن سالم -3  .المتعلق بتحديد النظام الداخلي لس المنافسة، السابق ذكره 44-96المرسوم الرئاسي رقم  من 44المادة  -2  .المتعلق بتحديد النظام الداخلي لس المنافسة، المذكور أعلاه 44-96من المرسوم الرئاسي رقم  42المادة  -1                                                            3.إاء مهامهنه من المفروض أن تقوم الجهة المعنية للعضو بأ
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سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية ...: "المحدد للنظام الداخلي لس المنافسة 24-11من المرسوم التنفيذي رقم  02لما أشارت إليه المادة  مجلس المنافسة ووفقاً  يعتبر  الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة : المطلب الثاني سلطة إدارية مستقلة، يعني  بأنهف المشرع الجزائري لس المنافسة يعلى ذلك فان تكي بناءً و  ".دى الوزير المكلف بالتجارةوالاستقلال المالي، ويوضع ل تمتع ت هيئة أنه كماتخاذ القرارات ولا يخضع لرقابتها،  إالحكومة في هيئة إدارية مستقلة عن نه بأ هذه السلطة من تحقيق  اتسمح له يثبحمتيازات السلطة العامة، إمن ممارسة  ابسلطة تمكنه الشخصية  منحهاالمشرع الجزائري قد وصف مجلس المنافسة على أنه سلطة إدارية مستقلة، كما  أنكشف الطبيعة القانونية لس المنافسة، يلاحظ لولة اعلى ما سبق بيانه، ومح وتأسيساً  1.على أكمل وجه ا المنوطةِ  الأهداف ) الفرع الأول(مجلس المنافسة كسلطة إدارية  إلىتطرق سن لذلكستقلال المالي، القانونية والإ الطابع السلطوي  :هما أساسيتينن ذلك يمنحه ميزتين إان مجلس المنافسة سلطة إدارية، فلما ك مجلس المنافسة سلطة إدارية : الفرع الأول  )الفرع الثاني(بالإضافة إلى مجلس المنافسة كسلطة مستقلة  عتباره مجرد هيئة إهو عدم  ،على مجلس المنافسة أطلقيقصد بمصطلح السلطة الذي   الطابع السلطوي لمجلس المنافسة: أولاً   ).ثانياً (، ثم الطابع الإداري لس المنافسة )أولاً (نتناوله  لس المنافسة السلطات الإدارية المستقلة لاسيما تخاذ القرار، لأن من خصوصيات إستشارية، أي تمتعه بسلطة إ ختصاص إتي كانت في السابق من الللمنافسة، و  المقيدةجميع الممارسات  و حظرال قمع في مج السلطة التنفيذية، خصوصاً  إلى الأصلالتي كانت تؤول في تخاذ القرارات و إلمنافسة، سلطة مجلس ا تصادية التي تتسم بسرعة قلتطورات الإغير قادر على مسايرة االيوم  أصبحالذي  الجزائيالقضاء  العدد  ،جامعة الشلف ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية،"دور لس المنافسة في حماية وترقية المنافسة أي"قرناش جمال،  -1                                                           التغيير، حيث كان في السابق وزير التجارة هو السلطة المختصة بضبط السوق، ثم حل الحركة و     .493، ص 2020، الجزائر،02، الد01
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من القانون  02المادة  أكدتهوفق ما  ،ذي يتمتع بسلطة فعالة لضبط السوقمحله مجلس المنافسة ال ن قانو  أحكامتطبيق  أن إذبالمنافسة، المتعلق  03-03المعدل والمتمم للأمر رقم  05-10رقم  ستيراد والصفقات والخدمات والإ الإنتاجتصادية المتعلقة بنشاط قالمنافسة على جميع القطاعات الإ من ثم ، و الصناعة التقليديةوالصيد البحري و  العمومية، وجميع النشاطات الفلاحية وتربية المواشي تخاذ كل تدبير، سواء في شكل إختصاص تنظيمي، حيث يمكنه إكما يتمتع مجلس المنافسة ب 1.لاحظ توسيع مجال صلاحية مجلس المنافسةيُ  حسب البعض ختصاص و هذا الإ نأسة، بالرغم من منشور ينشر في النشرة الرسمية للمناف أوتعليمة  التنفيذية  سلطة التنظيم تبقى من صلاحيات السلطة أنالنقص، طالما يشوبه نوع من الغموض و  لكن  ،2ليس في الجريدة الرسميةر في النشرة الرسمية للمنافسة، و الأنظمة الصادرة عن الس تنشأن و  قانون  أحكامتنفيذ أي منشور لأجل شرح و تعليمة و  أييصدر  أنالمقابل بإمكان الس في  قتصادي، يلاحظ أن نية المشرع لسلطات الضبط الإقانونية المنشئة بالرجوع إلى النصوص ال  الطابع الإداري لمجلس المنافسة: ثانياً    .المنافسة الغموض في ظل أول قانون  ةف طبيعتنكن لس المنافسة، فبعدما كان يالآخر، كما هو الشأيعترف صراحة لبعض السلطات بطابعها الإداري ولا ينص صراحة على هذا الطابع للبعض من التذبذب والغموض، إذ  تعرف نوعاً التي الطابع الإداري على هذه الهيئات  إضفاءالجزائري في  -03عترف صراحة بالطبيعة الإدارية لس المنافسة في ظل الأمر رقم إغير أن المشرع قد   3.كتفى المشرع بالنص فقط على المهام المخولة لهإ، حيث 06-95نافسة وهو الأمر رقم للم مستقلة تدعى في صلب  تنشأ سلطة إدارية: "منه  23المعدل والمتمم، حيث تنص المادة  03 ستقلال المالي، توضع لدى الوزير المكلف تتمتع بالشخصية القانونية والا" ةمجلس المنافس"النص    ."بالتجارة
  .493، ص السابقرجع المقرناش جمال،  -3   .229، ص نفسه رجعالمبلحارث ليندة،  -2  .229ص المرجع السابق،  بلحارث ليندة، -1                                                           
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قراراته لرقابة بعض هذا الطابع المهام الموكلة لس المنافسة، وكذلك خضوع  ما يؤكد على إن إدارية   أعمال، بمثابة إلزاميةتتخذ في شكل قرارات إدارية  اإهامه فلم فبالنسبةالقضاء الإداري،  ميزانية مجلس المنافسة تسجل ضمن ميزانية وزارة  أنختصاص وزير التجارة، كما إكانت من  مقارنة  ستثنائياً إ أما من حيث رقابة القضاء الإداري ورغم أن مجلس المنافسة يشكل طابعاً   1.التجارة، وتخضع للقواعد العامة للتسيير عها لرقابة القضاء يجم ضعُ كوا لا تخَ   ،بتلك الممارسة على قرارات سلطات الضبط القطاعية لا ينفي طبيعته الإدارية  هذا نأ إلابالرغم من ذلك و ، )مجلس قضاء الجزائر(القضاء العادي يتم الطعن في قرارات الس الصادرة بشأن قمع الممارسات المقيدة للمنافسة أمام  إذالإداري،  وصاية أو سلطة  لأيمن الخضوع  ستقلالية هنا هو تحرر السلطات الإداريةيقصد بالإ  مجلس المنافسة سلطة مستقلة: الفرع الثاني  2.المكرسة قانوناً  سحب من أي  أو تعديل أو إلغاءلأي  ية، وأن القرارات الصادرة عنها لا يمكن أن تكون محلاً مسل مجلس كصية لهيئات الضبط المستقلة،  ستقلالية هي التي تمنح الخصو سلطة تعلوها، وهذه الإ ليس ، لأنه ، ولا يهم إن كان يتمتع بالشخصية المعنويةبالتالي فهو سلطة إدارية غير تقليديةو    3.ستقلاليته عن جميع السلطات الأخرىإسلطته ومصداقيته متوقفة على مدى المنافسة لأن   ستقلال الماليخصية المعنوية والإسلطة إدارية تتمتع بالش منه على أنه 23في المادة حيث كيفه  03-03المنافسة في ظل الأمر رقم  ستقلالية مجلسإنص المشرع الجزائري صراحة على   4.أن إنشاء مثل هذه السلطات يتطلب أكثر من مجرد قانون عادي وهو الدستور علماً  بموجب قانون عادي وإنماستقلالية، وحتى أنه لم يكرس بموجب الدستور بمعيار لقياس نسبة الإ
أبواب ميزانية وزارة تسجل ميزانية مجلس المنافسة ضمن " : 12-08القانون رقم المعدلة ب 03-03من الأمر  33المادة  -1                                                            تخضع ميزانية  .رئيس مجلس المنافسة هو الآمر بالصرف. التجارة، وذلك طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول ا    .230 ، صنفسهرجع المبلحارث ليندة،  - 4  .230 سابق، صالرجع المبلحارث ليندة،  - 3  .25-24، ص المرجع السابق، سمير خمايلة -2  "مجلس المنافسة للقواعد العامة للتسيير والمراقبة المطبقة على ميزانية الدولة
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ى زاد عل 12-08بموجب الأمر رقم  2008في تعديل و  ،"ستقلال الماليبالشخصية القانونية والإتنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في صلب النص، مجلس المنافسة، تتمتع : "أنه فنص على حيث يتكون حسب  ،2008 سنة في ظل تعديل عضواً  12 إلى أخرىليعود مرة  ،03- 03 رقم في ظل الأمر أعضاء 9 إلىتقلص  ،06- 95في الأمر رقم  عضواً  12كان عدده   أنبعد   تشكيلة العضوية :أولاً  :ستقلالية مجلس المنافسة من خلال النقاط الآتيةإتتجسد عليه، و   ."توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة.... سلطة".... :أنهب عتبرهيث إذلك ح ضاة كانت التشكيلة في السابق تضم القينتمون إلى فئات مختلفة، و  عضواً  12منه من  24المادة  ، ثم تم 1المعينين الذين يتم إختيارهم من مجالات متعددةقتصادي و ذوي الكفاءات في اال الإو  تسم ، الأمر الذي جعل هذه التشكيلة الجديدة ت2008 سنة إدراجهم مرة أخرى بموجب تعديل إعادةيين، ليتم فستغناء عن المهنيين والحر حيث تم الإ ،03-03وجب الأمر رقم تقليصها بم عتماد على لال تحديد الطابع الجماعي له والأستقلالية الس، من خإبالتنوع، مما يدعم لا محالة  نائبه والأعضاء يعين رئيس الس و  ،12- 08من القانون رقم  25المادة  بالرجوع لأحكام  مدة التعيين :ثانياً   2.قتصادي الفعالتحقيق الضبط الإضمان و  إلى بالإضافةن في السوق، قتصاديين الذين ينشطو الإ الأعوانحماية حقوق وحريات المستهلكين و  ستقلاليته، الأمر الذي يساعده علىإتشكل معيار التخصص الذي يعتبر من أبرز المعايير التي  سنوات، مع  04ذلك لمدة ، و 3الآخرون له بموجب مرسوم رئاسي، وتنتهي مهامهم بالشكل نفسه ، وبالتالي ضمان المحافظة على حقوق وحريات الأعوان ظائفهم طوال فترة العهدة المحددة قانوناً لو  في أدائهم يبقونللأعضاء المعينين، الذين  أساسياً  هذا أيضا يعد ضماناً ستثنائية، و إحالات  في عزلهم إلاولا يمكن  ،ستقلاليةمن مظاهر الإ مظهراً  أيضاً يعتبر هذا من القانون السالف الذكر، و  11ة ذلك حسب نص المادو  ،ة لهقابلية تجديد العهدة في حدود النصف لجميع الفئات المشكل   .، سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة 03-03المعدل للأمر  12-08رقم  من القانون 25المادة  -3  .231-230 سابق، صالرجع المبلحارث ليندة،  - 2  .، سابق الذكرالمتعلق بالمنافسة 03-03المعدل للأمر  12-08من القانون رقم  24المادة  -  1                                                           
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بين نزيهة حرة و قتصاديين وحماية حقوق المستهلكين من خلال السهر على توفير منافسة الإ ستقلالية الس، ويقصد به تنافي وظيفة الأعضاء مع أي إيعتبر هذا المبدأ من أبرز مظاهر   التنافي أمبد :ثالثاً   1 .قتصاديين داخل السوقالأعوان الإ من  03الفقرة  29القطاع الخاص، وهو ما أكدته المادة  أووظيفة أخرى، سواء في القطاع العام  ستقلالية أعضاء سلطات الضبط ري أهمية مبدأ التنافي في دعمه لإوقد أدرك المشرع الجزائ   .المعدل والمتمم 03- 03الأمر رقم  المتعلق  01-07الأمر رقم  إصدار إلىقتصادي لاسيما مجلس المنافسة وحيادها، مما دفعه الإ تقلالية الس وحياده في سإمظاهر  أهم، وهذا يعتبر من الأطرافمصالح معينة تربطه بإحدى متناع أي عضو داخل الس من المشاركة في المداولة إذا وجدت إ ،الإجراء يقصد ذا  متناعالإ إجراء أمبد: رابعاً   2.لتزامات الخاصة ببعض الوظائفوالإلتنافي بحالات ا تخذه مجلس ألفه عدم مشروعية القرار الذي تخ على يترتب جوهرياً  يعتبر التسبيب إجراءً   التسبيب إجراء أمبد :خامساً   .المعدل و المتمم 03-03من الأمر  29المادة  هذا ما كرستهو  ،وظائفه سس القانونية المعتمد ستقلاليته من خلال إبرازه للأإحياد الس و  أوهو ما يوضح مبد ،المنافسة وذلك  ،المعدل و المتمم 03-03من الأمر  45قراراته، وهو ما أكدته المادة تخاذ إعليها في  ، 2007مارس  01 في ؤرخالمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف الم 01-07مر رقم الأ -2  .231 سابق، صالرجع المبلحارث ليندة،  -. 3                                                                1دف وضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة   .232 سابق، صالرجع المبلحارث ليندة،  -3  .16 العدد ، 2007مارس  7الصادرة بتاريخ . ر.ج



    الحرة لمنافسةل ضبط كسلطة المنافسة لمجلس القانوني النظام :           الأول الفصل

 27 

ويعتبر  ،على تمتع الس بالشخصية المعنوية 12-08من القانون رقم  23المادة  أكدت  بالشخصية المعنويةللمجلس عتراف الإ :سادساً  القانونية المعروفة  الآثارعتراف مجموعة من إويترتب على هذا  ،ستقلاليةمظاهر الإ أهمهذا من  نظامه الداخلي الذي يشكل  عوضفي  هذا الأخير ستقلالية الس حريةإمن مظاهر إن   لاحية المجلس بوضع نظامه الداخليص: سابعاً   1 .الخ...التقاضي  وأهليةالتعاقد  أهليةبقواعد القانون المدني من  لاسيما السلطة  ،أخرىسلطة  يأمجموعة من القواعد التي تحدد كيفية عمله بصورة مستقلة عن  حيث آلت هذه المهمة حسب  ،03- 03لكن تم نزع هذه الصلاحية بصدور الأمر رقم   .الملغى 06 -95في ظل القانون رقم ما تم تكريسه وهذا  ،التنفيذية المادة هذه بقت أ ثحي ،2008 سنة تعديل أكدهالسلطة التنفيذية، وهو ما  إلى منه 31المادة               2.نظامه الداخليوّل له صلاحية وضع ويخ يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره  الذي 241-11تنفيذي رقم الرسوم المصدر لذلك  تطبيقاً و  تنفيذيدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره بموجب مرسوم يحُ  التي تقضي بأنو على نفس الأحكام 
  .السابق ذكرهتنظيم مجلس المنافسة وسيره،  المتعلق بتحديد 241-11من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة  -2  .، سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة 03-03المعدل للأمر  12-08رقم  من القانون 23المادة  -1                                                           



    الحرة لمنافسةل ضبط كسلطة المنافسة لمجلس القانوني النظام :           الأول الفصل

 28 

مع سلطات  ختصاصاتهإتداخل مدى و   صلاحيات مجلس المنافسة: المبحث الثاني من 34 تزويد مجلس المنافسة بصلاحيات واسعة، وهذا ما كرسه المشرع الجزائري من خلال المادة إن عملية ضبط السوق وتشجيع المنافسة الحرة عن طريق ضمان السير الحسن لها، يتطلب   الضبط الأخرى ، حيث تنص 12-08من القانون رقم  18المعدلة والمتممة بموجب المادة  03-03الأمر رقم  ومن خلال هذه المادة يتضح أن مجلس المنافسة يتمتع بصلاحيات واسعة للقيام بمهمة   ".فيه الكفايةوترقيتها في المناطق الجغرافية أو قطاعات النشاط التي تنعدم فيها المنافسة أو تكون غير متطورة بما تخاذ القرار في كل عمل أو تدبير من شانه ضمان السير الحسن للمنافسة أو ا ،بأية وسيلة ملائمة الوزير المكلف بالتجارة أو كل طرف آخر معني، دف تشجيع وضمان الضبط الفعال للسوقيتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من : "على أنه ختصاص ية تامة، لكونه ليس وحده صاحب الإالإشكالات، قد تحول بينه وبين قيامه بمهامه بفعالغير أن مجلس المنافسة يواجه أثناء تأدية مهامه الضبطية في الواقع العملي العديد من   .ختصاص الأصيل لتنظيم المنافسة الحرة وضبط السوقلضبط وبالتالي فهو صاحب الإا ختصاصاته مع بعض الهيئات م هذه الإشكالات هي مسألة تداخل إوأه في مجال ضبط السوق، ختصاص بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط الأخرى ، و مدى تداخل الإ)المطلب الأول( صلاحيات مجلس المنافسة: رتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبينعلى ما تقدم، إ بناءً   .الأخرى التي تقوم بنفس المهمة في مجالها لس المنافسة إبداء رأيه ستشارية، بحيث يمكن تتمثل هذه الصلاحيات في صلاحيات إ  صلاحيات مجلس المنافسة : المطلب الأول  ).طلب ثانيالم(   .متابعة الممارسات المقيدة للمنافسة الحرةلجميع الفاعلين في الحياة الاقتصادية، كما يتمتع بصلاحيات تنازعية تمكنه من  عتباره مستشاراً بإ
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منح المشرع الجزائري لس المنافسة مجموعة من الصلاحيات، من أجل تحقيق أهداف قانون   ستشاريةالصلاحيات الإ: الفرع الأول  ).الفرع الثاني(والصلاحيات التنازعية في  ستشاريةمنه الصلاحيات الإ) الفرع الأول( ولقد قسمنا هذا المطلب إلى فرعين، نتناول في تشارة أمام مجلس المنافسة وسيلة في المنافسة، وتعد الإسالتحضير أو حول المسائل التي لها صلة بستشارية، حيث له أن يبدي رأيه بشأن نصوص حيز بينها نجد الصلاحيات الإفسة، ومن المنا جتماعية داخل الدولة، إبتداءً من السلطة العامة اول جميع المشاركين في الحياة الإقتصادية والإمتن والمتمم، قد نص  المعدل 03-03عليه، يتضح بأن المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم و   .1لها أن تستشير مجلس المنافسة حول الأمور التي لها علاقة بالمنافسةستهلك العادي عبر جمعيات حماية المستهلكين والجمعيات المهنية وغيرها من الأشخاص التي إلى الم ختيارية للجهة المعنية مجلس المنافسة، وهذه الإستشارة قد تكون إارة أمام ستشعلى نوعين من الإ وهذا ما ستشارة الس فيه الجهة المعنية مجبرة على إبحرية اللجوء إليها، وأخرى إلزامية حيث تكون  متناع لى مجلس المنافسة بكل حرية أو الإنية اللجوء إختيارية هي إمكايقصد بالإستشارة الإ  ختيارية لمجلس المنافسةالإستشارة الإ: أولاً  .سنوضحه من خلال ما يأتي من الأمر  38الفقرة الأولى و 35ستشارة كل من المادتين وقد نصت على هذا النوع من الإ  .عن ذلك دون أن يترتب أي أثر على ذلك، فهي مسألة متروكة للجهات المعنية بذلك بدي مجلس المنافسة رأيه في  ي: "نهعلى أ 35المتعلق بالمنافسة، حيث تنص المادة  03- 03رقم    ".لمستهلكينوالمؤسسات والجمعيات المهنية والنقابية وكذا جمعيات اويمكن أن تستشيره أيضا في المواضيع نفسها الجماعات المحلية والهيئات الاقتصادية والمالية قتراح في مجالات المنافسة، طلبت منه الحكومة ذلك، ويبدي كل إلة ترتبط بالمنافسة إذا كل مسأ
  .34خمايلية سمير، المرجع السابق، ص -1                                                           
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ديد المشرع للجهات التي عليه، يظهر من خلال الأحكام الواردة في المادتين أعلاه، تحو   ".ةيبدي رأيه إلا بعد إجراءات الاستماع الحضوري، إلا إذا كان قد درس القضية المعنييخص معالجة القضايا المتصلة بالممارسات المقيدة للمنافسة كما هو محدد بموجب هذا الأمر، ولا يمكن أن تطلب الجهات القضائية رأي مجلس المنافسة فيما : "على أنه 38كما تنص المادة  وكذا  المستهلكين حماية جمعيات النقابية،و  المهنية الجمعيات، المؤسسات، الماليةو  قتصاديةالإ الهيئات المحلية الجماعات، الحكومة: ستشارة مجلس المنافسة، حيث تتمثل هذه الجهات فييمكنها إ قتراحه المرتبطة بالمنافسة لإبداء إ ستشارة مجلس المنافسة في كل المسائليمكن للحكومة إ  :ستشارة من طرف الحكومةالإ -1  .الجهات القضائية عكس رغبة المشرع في إشراك أهل سالفة الذكر، وهذا ما ي 35هذا طبقا لنص المادة بشأا و  من  19هذا عكس المادة قتراح في كل مجالات المنافسة، و طي لس المنافسة سلطة إبداء الإتع 03-03من الأمر رقم  35نافسة، خاصة وأن المادة ختصاص في إثراء القوانين المتعلقة بالمالإ تنص على إبداء الرأي فقط حول  الملغى المتعلق بالمنافسة، والتي كانت 06- 95الأمر رقم  على  1المذكور أعلاه 2020في فقرا الأولى من التعديل الدستوري لسنة  17تنص المادة   :الجماعات المحلية  - أ  : الأطراف في المتعلق بالمنافسة، وتتمثل هذه 03-03من الأمر رقم  35لها هذه الإمكانية وهي التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة ستشارة مجلس المنافسة، هنالك أطراف أخرى  طلب إبالإضافة إلى الحكومة التي لها الحق في  المؤسسات والجمعيات و  والهيئات الجماعات المحليةستشارة من طرف الإ -2  .قتراحالإستشارة دون أن يتعداه إلى الإ   .، سالف الذكر251-20رقم  المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي 1996من دستور  17المادة  1-                                                            .بالمنافسة وتدخل في مجال عملهاعلى كامل التراب الوطني يحق لها التقدم لس المنافسة من أجل أخذ رأيه في أي مسألة متعلقة ، وبالتالي فإن جميع البلديات والولايات الموزعة "الجماعات المحلية للدولة هي البلدية والولاية: "أن
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شركات وتشمل كل الهياكل الناشطة في اال الاقتصادي والمالي، كالبنوك والمؤسسات المالية   :الاقتصاديةالمالية و الهيئات   - ب ارية المستقلة المختصة بالضبط جتماعي والهيئات الإدالتأمين، الس الوطني الإقتصادي والإ لق قتصادي أي عارض يتعه الهيئات أثناء تأدية نشطاها الإقتصادي، في حالة ما إذا أعترض هذالإ عتباره ا اللجوء إلى مجلس المنافسة في بإستفسار حوله يكون من حقهالإ وإذا أرادتبالمنافسة،  يقصد  12-08جب القانون المعدلة بمو  03- 03من الأمر  03/1للمادة  طبقاً   :المؤسسات  - ج  .1سلطة ضبط للسوق نشاطات كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة :" بالمؤسسات عتمد إقد  ات، ويلاحظ أن المشرع في تعريفه للمؤسس"الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو الاستيراد وحدة اقتصادية  ":عرفها الفقهاء على أا ، في مقابل ذلكيمارس بصفة دائمة الأنشطة الإقتصادية كل شخص طبيعي أو معنوي سواء خاضع للقانون الخاص أو العامتعريف واسع يشمل  على  قتصادي يتضرر من جراء الممارسات المقيدة للمنافسة الموجودة في السوق إفكل عون  ،وعليه   ".ستخدام وسائل مادية وبشرية لإنتاج وتوزيع الثروة والتي تقوم على تنظيم معد سلفااستدعي ت لهذه  على مصالحه، يحق لها إخطار مجلس المنافسة الذي يتدخل لوضع حد وتنعكس سلباً  يمنح لمثل هذه الجمعيات وتتمثل في الجمعيات المهنية والنقابية وجمعيات حماية المستهلكين، و  :الجمعيات  - د  . الممارسات بين هؤلاء كناشطين في الحياة الإقتصادية  ستشارة مجلس المنافسة، وتتضح علاقة التعاونإمكانية إ المنافسة كسلطة عامة مختصة في مجال ضبط جتماعية، بالإضافة إلى علاقتها مع مجلس والمالية والإ   .2المنافسة في السوق
  .53كحال سلمى، المرجع نفسه، ص -2  .53، ص2010-2009 ،الجزائر - بومرداس بوقرة، أمحمد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية الأعمال، قانون فرع القانونية، العلوم في الماجستير شهادة لنيل مذكرة الإقتصادي، النشاط وضبط المنافسة مجلسكحال سلمى،  -1                                                           
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لها أنه يمكن ، يظهر من خلا031-03من الأمر رقم  38للفقرة الأولى من المادة  طبقاً   :قضائيةستشارة من طرف الجهات الالإ -3 ستشارة تصور قيام الجهات القضائية بطلب إصلة بالممارسات المقيدة للمنافسة؛ لأنه لا يمكن القضايا المتعلقة بالمنافسة المعروضة عليها للنظر فيها ومعالجتها، ويشترط أن يكون موضوعها له عتبارها من السلطات العمومية إمكانية طلب رأي مجلس المنافسة حول كل للجهات القضائية بإ الهيئة المستشيرة لحرية  متروكاً  ختيارية التي يكون اللجوء إليها أمراً للإستشارة الإ خلافاً   لمجلس المنافسة لزاميةستشارة الإالإ: ثانياً   ".القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول بهالأمر، أن يرفع دعوى أمام الجهات كل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة، وفق مفهوم هذا يمكن  : "المتعلق بالمنافسة على أنه 03-03من الأمر رقم  48وفي هذا الصدد تنص المادة   .ن أن تكون هنالك دعوى مرفوعة أمامها من المتضرر من تلك الممارساتمجلس المنافسة دو  ملزمة  ستشارة الإلزامية وكما تدل عليها هذه التسمية تكون فيها الجهة المعنيةللمجلس، فإن الإ ستشارة الس، وذلك بغض النظر عن مدى ضرورة الأخذ برأي مجلس المنافسة من بإ وجوباً  ، يتبين لنا أنه يستشار مجلس المنافسة 03-03من الأمر رقم  36ستقراء نص المادة إبو   .عدمه من  16تنفيذية ذات الصلة بالمنافسة أو من شاا المساس بالمنافسة وهو ما أكدته أيضا المادة من قبل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية عندما يتعلق الأمر بمشاريع قوانين أو مراسيم  اً وبوج            .2المحدد للنظام الداخلي لس المنافسة 2013جويلية  24المؤرخ في  01القرار رقم 
  .  137ص  ،المرجع السابق ،بن حملة سامي  -  2  .المتعلق بالمنافسة، المذكور أعلاه 03-03من الأمر رقم  38المادة  -1                                                           
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ستشارة في ظل الأمر رقم تشريعية لم تكن متاحة لها هذه الإتجدر الإشارة إلى أن الهيئة ال   :ستشارة من طرف الهيئة التشريعيةالإ -1 أتاح المشرع هذه الإمكانية للهيئة التشريعية بموجب المادة  2008، غير أنه بعد تعديل 03-03 من القانون  19وبالعودة إلى نص الفقرة الأولى من المادة ، 1الس الشعبي الوطني ومجلس الأمةيقصد بالهيئة التشريعية تلك الهيئة التي تقوم بسن القوانين والتي تتشكل من غرفتين هما   .03-03من الأمر رقم  36المعدلة لأحكام المادة  12-08من الأمر رقم  19 ، أن  ..."نص تشريعي يستشار مجلس المنافسة في كل مشروع:"يتضح لنا من عبارة 12- 08رقم  الهيئة التشريعية  أقتصاديين من جهة أخرى، تلجان الإوحماية للمنافسة الحرة من جهة والأعو   .كلا السين معنيين ذه الاستشارة نص تشريعي يتعلق بإحدى الحالات المذكورة على لمشروع ستشارة مجلس المنافسة في كل إإلى  ستشارة إالهيئة التشريعية غير ملزمة ب غير أن، 03- 03رقم من الأمر  36المادة  في سبيل المثال ، سالف الذكر، 251-20رقم  المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي 1996الفقرة الأولى من دستور  114المادة  -1                                                             : تدابير من شأا لاسيمايستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشريعي وتنظيمي له صلة بالمنافسة أو يدرج : "أنه        التي تنص علىو  03- 03من الأمر  36حسب المادة  علاقة بالمنافسة التنظيمية التي لهاعن السلطة التشريعية تستشير الحكومة مجلس المنافسة حول كل مشاريع النصوص  فضلاً   :ستشارة من طرف الحكومةالإ -2  3.المنافسة، وفي كل الحالات يبقى رأي مجلس المنافسة غير إلزامي بالنسبة للهيئة التشريعيةستشارة من مجلس التشريعية هي التي تقوم بطلب الإ المكلفة بالتشريع أو اللجان التقنية للهيئةستشارة، وإذا تعلق الأمر بمشاريع القوانين فإن اللجنة البرلمانية وتتولى لجان البرلمان القيام بالإ  2.قتراح قانونإالأمر بمشروع قانون أو  تعلق كلمامجلس المنافسة     .36خمايلية سمير، المرجع السابق، ص -3  .19، ص2015-2014الوادي، الجزائر، -حمه لخضرالحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد هقي زاهية، دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مذكرة ماستر، تخصص قانون أعمال، قسم  -2  ".يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة: "تنص على أنهحيث 
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إن كانت ، و "لاسيما"ستعمال المشرع لعبارة يتضح من خلال إهذا ما  الحصر، و سبيل المثال لاوتجدر الإشارة إلى أن المواضيع المتعلقة بالمنافسة والتي تم ذكرها في هذه المادة جاءت على   ".تحديد ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع -  .فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات -  .وم حصرية في بعض المناطق أو النشاطاتوضع رس -  .إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما أو دخول سوق ما، إلى قيود من ناحية الكم - مع و ستشارات التي التمستها الحكومة من مجلس المنافسة أقتصر موضوعها على الأسعار، أغلب الإ لات على ذلك للحكومة كامل الحرية بعد الحصول على رأي مجلس المنافسة في إدخال تعدي في  ستبعاد تطبيق مبدأ حرية الأسعارستشارة من طرف الحكومة في حالة إالإ -3  .1.من جديدستشارة عليها المشروع وذلك دون طلب الإ بالقانون رقم  إلغائهاقبل  03-03من الأمر رقم  5المادة الفقرة الأخيرة من بالرجوع لنص   :ستثنائيةالظروف الإ كانت تعد لازمة في حالة خروج الدولة عن مبدأ المنافسة  ستشارة مجلس ، يلاحظ أن إ10-05 بعد أخذ رأي مجلس "من خلال عبارة  ، وهذا ما يظهر جلياً ستثنائيةالإ الظروفحرية الأسعار في  نص على أنه تتخذ هذه ت 03-03المذكورة أعلاه في ظل الأمر  05كما كانت المادة   . التي كانت واردة في هذه الفقرة" المنافسة حتى بعد هر بعد أخذ رأي مجلس المنافسة، و أش 06ستثنائية بموجب مرسوم لمدة أقصاها التدابير الإ ستثنائية عن طريق التنظيم صت على أنه تتخذ هذه التدابير الإن 12-08تعديلها بموجب القانون  غير أنه في التعديل الأخير ، جديد بعد أخذ رأي مجلس المنافسةأشهر قابلة للت 06لمدة أقصاها  ستشارة مجلس أصبحت إو حذف المشرع الجزائري هذه الفقرة الأخيرة  05- 10القانون  بموجب تخاذها إكومة أخذ رأي مجلس المنافسة عند للح و بذلك لم يعد ملزماً  ،المنافسة غير مطلوبة أصلاً    .39خمايلية سمير، المرجع السابق، ص -2 .22هقي زاهية، المرجع السابق، ص  -1                                                             2.ستثنائية المؤقتةهذه التدابير الإ
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منافسة، التي تمكن مجلس المنافسة من متابعة الممارسات المقيدة للهي تلك الصلاحيات التي   الصلاحيات التنازعية: الفرع الثاني قتصادي، وذلك من أجل تعزيز قدرا بنشاطهم الإقتصاديين في إطار القيام يرتكبها الأعوان الإ أقر المشرع الجزائري ل تفادي هذا النوع من الممارسات التنافسية بطريقة غير مشروعة، ومن أج الممارسات والأعمال المدبرة والإتفاقات بين  03-03من الأمر رقم  6لقد حظرت المادة   ات والأعمال المدبرة تفاقيحظر الإ: أولاً   :في إطار صلاحياته التنازعية فيما يليوتتمثل الممارسات المقيدة للمنافسة التي يتابعها الس من أجل وضع حد لها والتي تدخل   .قتصاديق الإتحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية والنزاهة في السو من الصلاحيات من أجل وضع حد لهذه الممارسات، وذلك من أجل  لس المنافسة مجموعة المنافسة أو الحد والاتفاقات الصريحة أو الضمنية عندما دف أو يمكن أن دف إلى عرقلة حرية تحظر الممارسات والأعمال المدبرة، والاتفاقيات : "قتصاديين، حيث تنص على أنهالأعوان الإ تفاقات أو الأعمال المدبرة ليست محظورة تقراء المادة السابقة يتضح أن الإسومن خلال إ  ...".منها أو الإخلال ا في نفس السوق أو جزء جوهري منه تفاقات افسة، وعليه فإنه يستلزم لحظر الإإذا كانت دف إلى الإخلال بحرية المنإلا  قانوناً  تتمتع كل تطابق إرادة مؤسستين أو أكثر : تفاقيات المحظورة في مجال المنافسةويقصد بالإ   :تفاقية أو أعمال مدبرةوجود إ -1  :توافر شرطين هما والإعمال المدبرة ، من ستقلالية عن بعضها البعض لتحقيق هدف مشترك غير مشروع يخل بحرية المنافسةمنها بالإ دة أشكال بين المؤسسات فقد تكون عتفاقات تتخذ هذه الإ، و أجل السيطرة على السوق ت مماثلة أو موازية تصرفاقتصادي بأعمال و إمال المدبرة فيقصد ا قيام عون أما الأع  .تفاقات تعاقدية أو عضويةقد تكون إتفاقات عمودية أو أفقية و إ تفاق مسبق بينهم، فقيام إدف الإخلال بالمنافسة، دون وجود قتصادي آخر إلتصرفات عون  قتصادي آخر سيقوم بمثل ما إمتأكد أو على الأقل يعلم أن عون هو قتصادي بتصرفات و إعون 
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ستثمار في منطقة قتصادي عن الإإون متناع كل عإد تتخذ هذه التصرفات مظهر سلبي كق  . لال االمنافسة أو الإخ، قد تتم هذه التصرفات في شكل تعاون أو تفاهم ضمني بينهم من شأنه عرقلة حرية عموماً و  قام به، يشكل توازي مقصود في التصرفات، رغم أنه ناتج عن قرارات فردية لكل عون على حدة ر إيجابي  قتسام للسوق تتعارض مع المنافسة الحرة، أو مظهإمما يوحي بعملية  ،معينة من السوق لمبدأ العرض  قتصاديين المتنافسين في رفع الأسعار أو تخفيضها خلافاً كتوازي سلوك الأعوان الإ أو الإخلال تفاقات أو الأعمال المدبرة إلى عرقلة المنافسة الحرة أن تؤدي الإ -2  1.الطلبو  سواء قصد الأطراف أم لا، و  ذلك سواء تجسد الإخلال بحرية المنافسة فعلاً و  :بها أو الحد منها تفاقات المحظورة الإمن الحظر القانوني ، تستثنى 03-03من الأمر رقم  9للمادة  طبقاً و   .تحقيقه أم لا بعد مجلس المنافسة كذلك تلك المرخص لها من قبل عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي، و الناتجة  ، المؤسسات التي تحصل على تصريح بعدم 03-03من الأمر رقم  08كما أعفت المادة   .2التنافسية في السوقأو تسمح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتعزيز وضعيتها  جتماعي أو تساهم في تحسين الشغلإقتصادي أو تقني أو إأصحاا أا تؤدي إلى تطور  إثبات - 03مرالأ من 6 ةالماد في عليها المنصوص تفاقاتالإ الإعفاء هذا يشملو  بخصوصها لتدخله داعٍ  وجود عدم الس لاحظ إذا طلبها، على بناءً  ذلكالتدخل من مجلس المنافسة، و  روج إلى حد الخوممارسة للحق ستعمال عرف التعسف على أنه كل تمادي أو إنحراف في إي  لمنافسةالتعسفية المقيدة ل الممارسات: ثانياً  .03 ، ولهذا يتدخل مجلس المنافسة لقمع مثل هذه هذه الممارسة المسموح ا قانوناً  عن حدود ستغلال التعسفي لوضعية ممارسة الإ المتمثلة فيو  ،الممارسات التعسفية الواردة في قانون المنافسة
  .24 سويلم فضيلة ، المرجع نفسه، ص 2-  .13سويلم فضيلة، المرجع السابق، ص  -1                                                           
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يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية : " التي تنص على أنه 03-03من الأمر رقم  7بموجب المادة  2003في سنة  ثم 1995الصادر في سنة  قد أكد على حظره لها في قانون المنافسة،و 1الملغى 1989لأول مرة في قانون الأسعار الصادر في سنة لقد أشار المشرع لهذه الممارسة   :حتكار للسوقوضعية الهيمنة أو الإالتعسف في  -1  .ستئثاريةالعقود الإوكذا الأعمال و بشكل تعسفي  منخفظةالبيع بأسعار  ممارسة، بالإضافة إلى قتصاديةوضعية التبعية الإالتعسف في ممارسة ، و حتكار للسوقالهيمنة أو الإ عنها حصول المؤسسة على مركز عتبر الهيمنة وضعية يترتب أعلى هذا التعريف أنه  الملاحظ  ".ممونيها تعطيها إمكانية القيام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسيها أو زبائنها أوو       ما من الحصول على مركز قوة اقتصادية في السوق المعني من شأا عرقلة قيام منافسة فعلية فيه الوضعية التي تمكن مؤسسة :"بأا 03-03من الأمر  03/3تعرف الهيمنة حسب المادة   :ر للسوقحتكاإ قتصادية أويمنة إوجود مؤسسة في وضعية ه -أ  :ويشترط لحظر التعسف في وضعية الهيمنة أو الاحتكار للسوق، توافر الشروط التالية  ...".هيمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منه  إزاء بتصرفات منفردة من خلال قيامها  مما يسمح لها بعرقلة المنافسة سواءقتصادية في السوق، إقوة  ما يكون  حتكار للسوق أو على جزء منه غالباً ف الناتج عن وضعية الهيمنة أو الإإن التعس  :حتكار للسوقأو الإ قتصاديةعية الهيمنة الإستغلال وضالتعسف في إ -ب .منافسيها أو زبائنها أو ممونيها قتصادية التي هذه الهيمنة الإسسات تتمتع بالقوة الإقتصادية، و وعة من المؤ من فعل مؤسسة أو مجم تراا قممارسة مقيدة للمنافسة، بل يجب إ المؤسسة في السوق لا تعتبر في حد ذاا تتمتع بهِ  إذا خيرة متعسفة في وضعية الهيمنة الإقتصادية تعتبر هذه الأبتعسف صادر من المؤسسة، و  متيازات لا يمكنها الحصول عليها من خلال المنافسة تعملت كل إمكانياا للحصول على إسإ   .المشروعة
  .يتعلق بالأسعار، سالف الذكر 1989يوليو  5المؤرخ في  12-89قانون رقم ال 1-                                                           
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تكار كمركز قوة تتمتع به المؤسسة حنة أو الإلهيملذا فإن المشرع الجزائري لا يحظر وضعية ا ستغلال التعسفي له بوصفه أو الإ) الهيمنة(المركز المسيطر  ستغلالبل يقصد ذا الحظر إساءة إ قتصادية لحرية المنافسة أو الحد منها أو رقلة التعسف في وضعية الهيمنة الإع -ج  .ممارسة خطيرة تضر بالسير الحسن للمنافسة في السوق عتبارها إالتي نصت صراحة على  14ن المادة يستخلص هذا الشرط من مضمو و : خلال بهاالإ نص قتصادية، حسب على التعسف في وضعية الهيمنة الإ ستثناءات الواردةأما بالنسبة للإ  .ممارسة مقيدة للمنافسة الهيمنة ستثنت الممارسات التعسفية الناتجة عن وضعية قد إف، 03- 03من الأمر  9المادة  جتماعي ثبت أصحاا أا تؤدي إلى تطور إقتصادي أو تقني أو إبالترخيص لهذه الممارسات التي يقتصادية الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي، بالإضافة إلى إمكانية مجلس المنافسة الإ ، المؤسسات التي تحصل على 03-03من الأمر رقم  08أعفت المادة  وة على ذلكعلا  .1أو تسمح للمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق حيث  ،03-03من الأمر رقم  11ستحدث المشرع الجزائري هذه الممارسة في المادة إ  :قتصاديةوضعية التبعية الإ لستغلاإالتعسف في  -2  .03-03الامر من 7 ةالماد في عليها المنصوص حتكارالإ أو الهيمنة ممارسات الإعفاء هذا يشملو  بخصوصها لتدخله داع وجود عدم الس لاحظ إذا طلبها، على بناءً  ذلكتصريح بعدم التدخل من مجلس المنافسة، و  تجاه بعض المؤسسات تتمثل بعض الأفعال والسلوكيات إ قتصادياً ترتكب بعض المؤسسات القوية إ قتصادية التي تتواجد عليها هذه عية الإستغلال وضعية التبفي فرض شروط تجارية عليها نتيجة إ  .239بلحارث ليندة، المرجع السابق، ص -2  .22سويلم فضيلة، المرجع السابق، ص  1-                                                               2.المؤسسات، والتي لا تملك خيارات لرفض تلك الشروط
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قتصادية من خلال العلاقة التجارية التي تجمع بين ذه المادة تظهر وضعية التبعية الإله طبقاً   ". تفرضها عليها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو مموناالتجارية التي لا يكون فيها لمؤسسة ما حل بديل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي هي العلاقة :" قتصادية بأاوضعية التبعية الإ 03-03من الأمر  03/4لقد عرفت المادة   :قتصاديةوجود مؤسسة في وضعية التبعية الإ -أ  :يشترط لحظر هذه الممارسة توافر الشروط التاليةو  بل تين بحيث لا يكون لأحدهما حل بديل إذا رفضت التعاقد بالشروط المفروضة عليها من قِ مؤسس قتصادية الموجود فيها العون قتصادي لوضعية التبعية الإيقصد بذلك أن يستغل العون الإ  :قتصاديةتغلال التعسفي لوضعية التبعية الإسالإ -ب  . المؤسسة الأخرى  سواء كانت زبون أو ممون تبعية من مؤسسة لمؤسسة أخرى، مع إستغلال هذه تقتضي هذه الممارسة وجود وضعية ال  .من خلال القيام بممارسات تعسفية تؤدي إلى عرقلة المنافسة في السوق الآخر، د قتصادية لابد من تأكحظر التعسف في وضعية التبعية الإ ، وحتى يتمتعسفياً  ستغلالاً الوضعية إ التعسفي  استغلالهية الإقتصادية مع إفي وضعية التبع قتصادية فعلاً الإالس إذا ما كانت المؤسسة  تغلال التعسفي لوضعية سصور الإمجموعة من  11علاوة على هذه الشروط حددت المادة و   .صراحة 03- 03من الأمر  11/1هذا ما نصت عليه المادة و   :قتصادية إلى الإخلال بالمنافسةتغلال التعسفي لوضعية التبعية الإسأن يؤدي الإ -ج 1 .عن المعايير لتحديد هذه التبعية لهذه الوضعية، وكذا بحثهِ  تعد هذه الممارسة من الممارسات المقيدة للمنافسة والتي حظرها المشرع الجزائري من خلال   البيع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي  -3   .على سبيل المثالقتصادية التبعية الإ يحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار : "، والتي تنص على أنه03-03من الأمر رقم  12المادة   .239، صبلحارث ليندة، المرجع السابق -1                                                           
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ستقراء هذه المادة تعريف البيع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي على إ يتضح من خلال  ".من الدخول في السوقهذه العروض أو الممارسات دف أو يمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتجاا بيع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين مقارنة بتكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق، إذا كانت  حيث يعد مجرد عرض الأسعار ممارسة مقيدة : عرض أسعار أو ممارسة أسعار -أ  :ولحظر هذه الممارسة يجب توافر عدة شروط تتمثل فيما يلي، "الصغيرة من السوقسعر تكلفة الإنتاج والتحويل والتسويق لتلك السلعة المراد بيعها، مما يؤدي إلى إخراج المؤسسات قيام العون الاقتصادي بعملية بيع سلع ومنتجات للمستهلكين بأسعار منخفضة إلى ما دون :" أنه وبذلك يستبعد مثل : أن يتم عرض الأسعار أو ممارستها في مواجهة المستهلكين -ب  .للمنافسة، وليس فقط ممارستها فعلاً  منخفض بشكل تعسفي مقارنة مع تكاليف  أن يكون السعر المعروض فعلاً  -ج  .1قتصادي المستهلك والمؤسسة أو العون الإمنخفضة بشكل تعسفي تلك التي تتم بينقتصاديين فيما بينهم، أي أنه تعتبر عملية البيع بأسعار الأعوان الإلممارسة التي تتم بين هذه ا فيما 12-08المعدلة بموجب القانون  10تتمثل شروط حظر هذه الممارسات حسب المادة   قتصاديةممارسة الأنشطة الإل يةستئثار الإعقود العمال و الأ :ثالثاً   .أن تؤدي هذه الممارسة إلى الإخلال بالمنافسة أو تقييدها أو الحد منها -د  .أقل من سعر التكلفة الحقيقي للسلعة أو الخدمة أي :الإنتاج والتحويل والتسويق   ) إلخ...ستيرادالإالتوزيع والخدمات و و    لإنتاج ا(قتصادية حتكار لممارسة الأنشطة الإإالعقود الأعمال و أن يترتب عن هذه  -2  موضوعهاستئثارية مهما كانت طبيعتها و إعقود وجود أعمال منفردة أو  -1  :يلي
، تخصص علاقات نبيه شفار، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنيل شهادة ماجستير -1                                                             .87، ص2013الأعوان الإقتصادية والمستهلكين، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، الجزائر،  
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ستئثارية إلى عرقلة حرية المنافسة في السوق أو الحد الإالعقود الأعمال و أن تؤدي هذه  -3 ، كانت تقتصر 12-08قبل تعديلها بموجب القانون  10المادة  تجب الملاحظة إلى أنّ   .ا الإخلالمنها أو  حتكار التوزيع  في السوق، غير إعلق بالتوزيع الذي يسمح للموزع بستئثاري المتعلى عقد الشراء الإ لم تعد تقتصر على عقد  المشرع الجزائري من مضمون هذه الممارسة التي أنه بعد التعديل وسع على  قتصادية من كفاءة المؤسسات وترفع من قدرا الإنتاجية، بناءً تزيد التجميعات الإ  غير المرخص لها قتصاديةالتجميعات الإ: رابعاً   1 .قتصاديةستئثار ممارسة الأنشطة الإإموضوعه، يسمح لمؤسسة بو      طبيعته كل عمل أو عقد مهما كانت: ستئثاري المتعلق بالتوزيع  فقط، بل يدخل ضمنها الشراء الإ -03من الأمر  22إلى  15في المواد من  قتصاديةالتجميعات الإذلك نظم المشرع الجزائري  قتصادية، بل من أجل ييد حريتها في ممارسة الأنشطة الإحيث فرض رقابتها ليس من أجل تق03 كتفى في حين إ ،03-03قتصادية في الأمر رقم رف المشرع الجزائري التجميعات الإلم يع  . حماية السير الحسن للمنافسة في السوق قتصادي بين عدة إكل تكتل أو تركيز :" بأا بذكر صور طرق التجميع، لكن يمكن تعريفها  نافسة المؤسسات ممواجهة معدل إنتاج أفضل و  ققيتح قتصادية لزيادة حجمها دفإ  مؤسسات  عدة مؤسسات أو جزء ؤسسة أو نفوذ أو على مراقبة لم شخص أو عدة أشخاص طبيعيين علىمؤسستين أو أكثر وهي في الأصل مستقلة عن بعضها البعض، كما ينشأ عن طريق حصول ندماج أ التجميع إما عن طريق إينش قد 03-03من الأمر  15للمادة  طبقاً         2".الكبرى التي تمارس نفس النشاط في السوق من ممتلكاا أو عقد عن طريق شراء عناصر من أصولها، أو بموجب عقد ناقل لملكية كل أو جزء عن طريق الحصول على غالبية الأسهم في رأس مال الشركة، أو ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة منها
  .23، ص سويلم فضيلة، المرجع نفسه 2-  .22سويلم فضيلة، المرجع السابق، ص  -1                                                           
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ين أو أكثر لأجل إنشاء تقتصاديإمؤسستين  جتماعبإ ينشأ التجميع عن ذلك، قد فضلاً   1.فروعهاالمؤسسة، من ناحية  تشكيلها أو مداولاا أو قراراا، بحيث تصبح في هذه الحالة مجرد فرع من نتفاع، أو عن طريق أية وسيلة أخرى، بما يمكنه مقابل ذلك من السيطرة على أجهزة ناقل لحق الإ قتصادية إجراء وقائي يرمي إلى تجنب مخاطر تقييد وتشكل عملية مراقبة التجميعات الإ   .قتصادية مستقلةإدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة جديدة مشتركة بينهم، تؤ مؤسسة  قتصاديين، وقد تؤدي إلى تكوين هيمنة في بعض الأسواق فسة التي تقلص عدد المتعاملين الإالمنا ري ، ولهذا نص المشرع الجزائ2كم في السوق لدى عدد محدد من المؤسساتبفعل تمركز سلطة التح ، وهي  03-03من الأمر رقم  18و 17قتصادية في المادتين على شروط مراقبة التجميعات الإ من %  40قتصادية التي تحقق حد يفوق قابة مجلس المنافسة التجميعات الإيخضع لر   :قتصادية للحد القانونيتجاوز التجميعات الإ -1  :كالآتي قتصادية يعني أن معيار خضوع التجميعات الإالمبيعات أو المشتريات المنجزة في سوق معينة، مما    .الترخيص بالتجميع، و ذلك بالنسبة للتجميعات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيميستثناء فيما يخص إعلى  12- 08لمضافة بموجب القانون مكرر ا 21إلى المادة  ستناداً إو   3.من وضع قيود للدخول إلى السوقالأمر الذي يترتب عنه التقليص من عدد المنافسين  في السوق و السيطرة عليه، و ذلك ما يمكنها  للمراقبة قتصاديةالإ التجميعات قتصادية في سوق معينة، لإخضاعلاسيما تعزيز وضعية الهيمنة الإ خلال االإضرورة المساس بالمنافسة الحرة و  03-03من الأمر رقم  17شترطت المادة إ  :المساس بالمنافسة الحرة أو الإخلال بها -2  .للمراقبة هو معيار كمي
.المتعلق بالمنافسة، المذكور أعلاه 03-03من الأمر رقم  16و  15المادتين  -2                                                             .25سويلم فضيلة، المرجع السابق، ص  -3  .62هقي زاهية، المرجع السابق، ص -2 
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التي يثبت أصحاا أا على التجميعات  18كما لا يطبق الحد المنصوص عليه في المادة  التجميعات التي حصلت على ترخيص من ستثناء سوى من هذا الإغير أنه لا تستفيد   .الصغيرة و المتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوقين الشغل أو من شأا السماح للمؤسسات إلى تطوير قدراا التنافسية أو تساهم في تحس تؤدي قتصادي، و التي مارسات التي تشوب في الميدان الإمجلس المنافسة يضطلع بكل الم إذا كان  الأخرىالهيئات و        وسلطات الضبط ختصاص بين مجلس المنافسةالإفي تداخل ال: المطلب الثاني  .20و  19و  17المنصوص عليها في المواد  مجلس المنافسة وفق الشروط ، الأمر الذي أو جزئياً  تها أو الإخلال ا كلياً على حرية المنافسة من خلال عرقل تنعكس سلباً  تخاذ  إ، و لمثل هذه الممارسات و معاقبة مرتكبيها لوضع حد المنافسةيفتح اال أمام تدخل مجلس  التدابير اللازمة لضمان السير الحسن للمنافسة في السوق وفق مبادئها المكرسة في كل القرارات و  ختصاص في ضبط السوق هناك بعض السلطات ذات الإ في الوقت نفسهفإنه ، 03-03الأمر  العام قتصادي الإضبط اليؤدي إلى وجود نوع من التداخل بين سلطة مما قد ، في مجالات معينة هي إذن مظاهر وجود هذا ، فما 1خرىالأقطاعية الضبط التحت مسمى مجلس المنافسة وسلطات  ختصاصات بين مجلس المنافسة وسلطات في الإ تطرق لمظاهر وآثار التداخللذلك سوف ن  بضبط المنافسة في السوق؟ ةالهيئات المختصا هي آثاره في ظل تعدد السلطات و مالتداخل و  ، ثم التداخل مع المديريات التابعة لوزارة التجارة المكلفة بالضبط )الفرع الأول(الضبط القطاعية في  سلطات و ختصاص بين مجلس المنافسة الإفي تداخل آثار الو مظاهر : الفرع الأول  ).الفرع الثاني(في  قتصادي تقني، حيث داة لضبط السوق لما لها من طابع إالقطاعية أتعد سلطات الضبط   الضبط القطاعية ا، ومن سائل القانونية والبشرية وبعض الإختصاصات لتأدية دورها المنوط منحها المشرع جميع الو 
الدراسات و البحوث مجلة ، "القطاعيةمظاهر التداخل في الاختصاص بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط "، قصديسهام  -1                                                             .156ص ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الد الثالث، العدد الأول، القانونية
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من خلال مظاهر التداخل في هذه جعلها في تداخل مع مجلس المنافسة، ويتجلى ذلك لغاز، والدور الذي تقوم به هذه السلطات ذو أهمية في ضبط المنافسة، مما ولجنة ضبط الكهرباء واهذه السلطات سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، لجنة الإشراف على التأمينات  انون مهمة ضبط المنافسة في إن سلطات الضبط القطاعية المتمثلة بما ذكر أعلاه، منح لها الق  ختصاص مع سلطات الضبط القطاعيةالإفي تداخل المظاهر : أولاً   .)ثانياً (، ثم آثار هذا التداخل )أولاً (ختصاصات نتناوله الإ ت تفاقاهذا التداخل والمتمثلة في قمع الإمظاهر التداخل بينهما، وهذا يدفعنا لبيان مظاهر ختصاصها والذي يعد محدود النطاق مقارنة بنطاق الضبط الممنوح لس المنافسة مما يبرز مجال إ بط المنافسة في السوق بأفضل مسار لها والتشارك بين هذه الأخيرة ومجلس المنافسة من أجل ضمما أقرت به النصوص القانونية المنظمة لسلطات الضبط القطاعية من التعامل  نطلاقاً إ  :التعسف في وضعية الهيمنةممارسات  تفاقات المحظورة وقمع الإ -1  .قتصاديةالهيمنة ثم مراقبة التجميعات الإ المحظورة والتعسف في وضعية قتصادية، لذلك سنتناول هذه السلطات لمحظورة وإاء وضعية الهيمنة الإتفاقات اوقمع جميع الإ تصالات لبريد والإهيئة مستقلة لضبط ا لكترونيةتصالات الإيد والإتعتبر سلطة ضبط البر   :لكترونيةتصالات الإسلطة ضبط البريد والإ -أ  :تباعاً  لقانون تم إنشاءها في إطار اقد ستقلال المالي و تتمتع بالشخصية المعنوية والإ ، حيثلكترونيةالإ لقانون رقم ابعد إلغاء و كان يطلق عليها آنذاك سلطة ضبط البريد السلكية واللاسلكية،   حيث اللاسلكيةقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية و دد اليحالذي  2000-03رقم  جدّد  لكترونيةتصالات الإاعد العامة المتعلقة بالبريد والإقو للدد المح 04-18بالقانون  03-2000   .منه 11لكترونية في المادة تصالات الإالإإنشاء سلطة ضبط سوقي البريد و هذا الأخير 
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و التي حددت مهمة هذه  1منه 1من هذا القانون لاسيما الفقرة  13بالرجوع للمادة و  هر على وجود منافسة السختصاصها من خلال لمنافسة في اال الذي يقع تحت إالسلطة بحماية ا ل التدابير الضرورية لترقية أو ك  تخاذإتصالات الإلكترونية بعلية ومشروعة في سوقي البريد والإف سلطة ضبط سوقي البريد ، وعليه فإن الهدف الذي تسعى إليه ستعادة المنافسة في هاتين السوقينإ تصالات الإسلطة ضبط سوقي البريد و منح المشرع الجزائري ل ،بالإضافة إلى ذلك   .الأهداف التي تسعى لتحقيقه كل منهما في ،لكترونيةتصالات الإالإو     ي البريدسلطة ضبط سوقتقاسم بين مجلس المنافسة و المو شترك المعامل ال من هنا يبرز لناو   .وهي إيجاد منافسة حرة في السوقيعد من تلك المهام الأساسية التي يسعى لتحقيقها مجلس المنافسة، ألا لكترونية تصالات الإالإو  قتصادية حري عن وجود أي وضعية للهيمنة الإ، الصلاحيات الكاملة في البحث والتلكترونيةالإ اعد العامة المتعلقة دد القو الذي  يح 04-18من القانون  112وهذا ما يفهم من نص المادة  اعد العامة يحدد القو الذي  04-18من القانون  10و  9فقرتيها في  13المادة المشرع بموجب وفي نفس السياق يبرز تدخل هذه السلطة في مجال ضبط المنافسة من خلال ما منحها   .كترونيةلالإتصالات بالبريد والإ ختصاصات مجلس التداخل البارز بشكل واضح بين إ على ذلك، يظهر لنا جلياً  بناءً   .والمشتركين المتعامليننشأ بين تتي لت اانزاعلا ةتسويكذا و     ، من صلاحيات الفصل في المنازعات المتعلقة بالتوصيللكترونيةتصالات الإبالبريد والإالمتعلقة  وإاء  منهما لتحقيق الأهداف المنوطة م والمتمثلة في العمل الجيد لغرض وجود منافسة في السوقمن خلال ما منحه القانون لكل  ،لكترونيةالإتصالات الإضبط سوقي البريد و المنافسة وسلطة  سلطة لعلى مجلس المنافسة فقط فهو هدف سامي  وضعية الهيمنة، فضبط المنافسة ليس حكراً 
                                                           

المؤرخ اللاسلكية قواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية و دد اليح 2000-03من القانون رقم  2الفقرة  13المادة  -1 يحدد  04-18القانون من  189وجب المادة بم، الملغى 48، العدد 2000أوت  6صادرة بتاريخ . ر.، ج2000أوت  5في  ، العدد 2018مايو  13 صادرة بتاريخ. ر.ج، 2018مايو  10لكترونية المؤرخ في تصالات الإالقواعد العامة المتعلقة بالبريد والإ
27.  
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ختصاصاا المحددة في نطاق إ وعليها تحقيقه وجوباً  لكترونيةتصالات الإالإضبط سوقي البريد و  التي تحد من أنشأها المشرع الجزائري لضبط المنافسة والعمل من أجل القضاء على جميع الأشكال قتصادية المستقلة التي التأمينات من ضمن سلطات الضبط الإتعتبر لجنة الإشراف على   :لجنة الإشراف على التأمينات -ب   .04-18بموجب القانون  في سبيل تحقيق ذلك ألزم المشرع الجزائري جميع شركات التأمينات بإبلاغ إدارة المتعلق بالتأمينات، و  95- 07رقم من الأمر  209ذلك بموجب المادة المنافسة الحرة والنزيهة في سوق التأمينات، و  العامة و الخاصة لعقود يخص التعريفات أو الشروط تفاق إعند إبرامها لأي  ولجان الرقابة مسبقاً  من خلال إلزام أي شركة تقوم بإبرام عقد بعرضه على هذه اللجنة مما يفتح  تفي سوق التأمينايفهم من ذلك أن المشرع الجزائري يمنح لجنة الإشراف على التأمينات مهمة ضبط المنافسة    1.ذلك قبل وضعه حيز التنفيذ تحت طائلة البطلانأو المنافسة أو التسيير المالي و التنظيم المهني  جاء المشرع الجزائري بسلطة ضبط مستقلة تحت مسمى لجنة ضبط الكهرباء والغاز في    :غازلجنة ضبط الكهرباء وال -ج  .تفاقات المقيدة للمنافسةالتأمينات من خلال القضاء على الإضبط المنافسة في مجال المنافسة، ومن الملاحظ كذلك بأن المشرع الجزائري قد منح لجنة الإشراف على التأمينات أحقية ختصاصات مجلس عملية ضبط المنافسة في السوق من إعلى ما سبق ذكره، تعد  بناءً   .ختصاصات هذه السلطة ومجلس المنافسةظهر التداخل بين إهذا ما يُ الحرة، و  ةحترامها لمبادئ المنافسإروعية هذه الإتفاقات أو العقود و لجنة لمراقبة مدى مشاال أمام هذه ال والتي تختص بالإشراف على   2بواسطة القنوات توزيع الغازالمتعلق بالكهرباء و  02- 01ن رقم القانو  مارس  8الصادرة بتاريخ . ر.، ج1995يناير  25المتعلق بالتأمينات، المؤرخ في  07-95من الأمر رقم  228المادة  -1                                                            يتضمن قانون المالية لسنة  2013ديسمبر  30المؤرخ في  08-13، المعدل و المتمم بالقانون 15، العدد 2006مارس  12الصادرة بتاريخ . ر.ج، 2006فيفري  20في  المؤرخ 04-06، المعدل و المتمم بالقانون رقم 13، العدد 1995 . ر.، ج2002فيفري  5، المؤرخ في بواسطة القنوات المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز 02-01من القانون رقم  113 المادة -2  .68، العدد 2013 ديسمبر 31الصادرة بتاريخ . ر.، ج2014   .08، العدد 2002فيفري  6الصادرة بتاريخ 
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ذلك دف الكهرباء والغاز، و  في سوقمنح المشرع الجزائري لهذه السلطة مهمة ضبط المنافسة  القانونمن هذا  113لمادة ا وجببمكل ما يتعلق بالكهرباء والغاز في التراب الوطني الجزائري، و  ة أخرى حماية جمهور المستهلكين قتصاديين في السوق هذا من جهة، ومن جهالمتعاملين الإ حماية ات التي تزعزع لسلطة ضبط الكهرباء والغاز المتمثل في السهر على حماية المنافسة من الممارس، وبذلك يظهر لنا الدور المهم 1وجود وضعية مهيمنة ممارسة في السوق الخاص بالكهرباء والغازالجزائري لسلطة ضبط الكهرباء والغاز مهمة التأكد من عدم  عن ذلك، منح المشرع فضلاً   .عتبارهم المستفيدين ذوي النصيب الأكبر في هذا االبإ طة لحماية سوق الكهرباء والغاز بإعتباره الجزائري بإنشاء هذه السلهتم المشرع سيرها الحسن، لذا إ عتباره ، وحماية للمستهلك من جهة أخرى بإقتصاد الدولة الجزائرية هذا من جهةإحدى مقومات إ ومجلس المنافسة، فكلاهما يهدف إلى القضاء وعليه يظهر التداخل القريب بين هذه السلطة   .قتصادية التسويقية للكهرباء والغازفي الحلقة الإ جوهرياً  عنصراً  لكل منهما أسلوبه وطريقة قيامه   منافسة لاسيما وضعية الهيمنة، إذاً على الممارسات المقيدة لل أن كل منهما يتقاطعان في الهدف غير  كهيكل قانوني والقانون الذي ينظم كل منهما على حدة، قتصادية بين السلطات القطاعية التداخل في مراقبة التجميعات الإ بداية وقبل الخوض في  :قتصاديةالتداخل في مراقبة التجميعات الإ مظاهر -2  .المرجو منهما ألا وهو ضبط المنافسة لمعني بالتجميعات، فما هي بعد أخذ رأي كل من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالقطاع ا قتصاديةلتجميعات الإختصة بمنح الترخيص لتجب الملاحظة إلى أن مجلس المنافسة هو السلطة الم منه 1الفقرة  19المتعلق بالمنافسة لاسيما المادة  03-03ومجلس المنافسة، وبالرجوع إلى الأمر  في مجال التجميعات السلطات القطاعية ومجلس المنافسة مظاهر التداخل بين بعض  إذاً        قتصادية؟الإ
  .، سالف الذكربواسطة القنوات المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز 02-01القانون رقم من  8الفقرة  115المادة  1-                                                           
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المتمم، منح المتعلق بالتأمينات المعدل و  95- 07من الأمر رقم  230لنص المادة  طبقاً    :الإشراف على التأمينات و لجنةالتداخل بين مجلس المنافسة  -أ قتصادية بما يملكه من سلطة في الرفض أو عد سلطة رقابة على التجميعات الإالمنافسة الذي يُ بالتجميع، وبالتالي يتضح لنا من خلال هذه المادة التداخل الموجود بين هذه اللجنة ومجلس الرفض أو القبول شكل تمركز أو دمج لهذه الشركات التي تقع تحت إشرافها، مع حقها في أو إعادة التأمين في /المشرع لهذه اللجنة سلطة الرقابة على كل إجراء لتجمع شركات التأمين و ، وفي نفس السياق تخضع 1بالكهرباء والغاز يخضع لموافقة مسبقة لسلطة الكهرباء والغازإن عملية تجميع المؤسسات الخاضعة لرقابة هذه السلطة والتي تمارس أي نشاط متعلق   :لغازالتداخل بين مجلس المنافسة وسلطة ضبط الكهرباء وا -ب  .القبول بالترخيص لها لرقابة مجلس المنافسة الذي يتمتع بسلطة منحها القبول بالترخيص أو  قتصادية أيضاً التجميعات الإ ختصاصات لضبط المنافسة المنافسة وسلطات الضبط القطاعية إمنح المشرع الجزائري لس   بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعيةختصاص في الإآثار التداخل : ثانياً   .وهذا ما يظهر التداخل فيها بينهما رفضه الدقيق لتلك هما لعدم التحديد ختصاصات عمل كل منالأمر الذي يترتب عنه تداخل بين إ ختصاصه في فسة كسلطة ضبط عامة للمنافسة في إفي بعض الحالات قد يتمسك مجلس المنا  :ختصاصتنازع الإ -1  .ختصاص والتعارض في قرارامسلبية تتمثل في تنازع الإ آثاراً  الإختصاصات، مما يرتبُ  في التدخل في كل  التي لها الحققتصادي و يه، كونه السلطة العامة للضبط الإقضية ما تعرض عل ، وهذا ما يسمى بتنازع الإختصاص حق التدخلوبالتالي سيكون في هذه الحالة لكلاهما لها، القضية المعروضة على مجلس المنافسة أيضا كوا صاحبة الحق بالتدخل في كل عمل بالقطاع التابع ختصاصها لتلك قد تتمسك سلطة الضبط القطاعية بإ ممارسة تمس بالمنافسة، وفي نفس الوقت
  .، المذكور أعلاهبواسطة القنوات توزيع الغازالمتعلق بالكهرباء و  02-01ن رقم من القانو  13الفقرة  115المادة  1-                                                           
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ختصاص السلبي ويكون في حالة رفض كل منهما النظر ما النوع الأخر فيتمثل بتنازع الإيجابي، أالإ اقبة التجميعات للمنافسة أو مر في بعض الحالات وأثناء الفصل قي قضايا الممارسات المقيدة   :إصدار قرارات متعارضة -2  1.ختصاصقضية المعروضة دافعين بعدم الإفي ال عد حالة إصدار كل من مجلس المنافسة وإحدى سلطات الضبط القطاعية قراران متعرضان، إذ يُ قتصادية، يمكن أن تصدر من كل منهما قرارات متعارضة، إلا أن النقطة المحورية هنا تتمثل في الإ قضاء الجزائر، أما القرار القرار الصادر عن مجلس المنافسة محل طعن أمام الغرفة التجارية أمام مجلس  عتماد أسلوب إلهذا التداخل بينهما من خلال  عليه، عمل المشرع الجزائري على إيجاد حلّ و   2.الصادر عن سلطة الضبط القطاعية يكون محل طعن أمام مجلس الدولة الأمر من  39ظهر من خلال المادتين هذا ما يَ و تبادل المعلومات فيما بينهم، التعاون والتشاور و  إطار مهامه بتوطيد علاقات التعاون والتشاور وتبادل المعلومات مع يقوم مجلس المنافسة، في   .يوما 30في مدة أقصاها   الملف إلى السلطة المعنية لإبداء الرأيممارسة تتعلق بقطاع نشاط يكون تحت مراقبة سلطة ضبط، فإن مجلس المنافسة يرسل نسخة من عندما ترفع قضية أمام مجلس المنافسة حول :" المتعلق بالمنافسة، التي تنص على أنه  03-03 م والتكامل في العمل إلا أن الأمر يقتضي ضرورة التنسيق في المها النصوصبالرغم من هذه و   ".السلطة المعنيةالتحقيق في القضايا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسيق مع مصالح يتم :" على أنه 03-03من الأمر  50المادة من  3الفقرة  نصت إضافة على ذلك،  ."سلطات الضبط   .القطاعية فلم يورد المشرع الجزائري أي طابع إلزامي في القوانين المنظمة لهاوهذا بالنسبة لس المنافسة أما سلطات الضبط ، دقيقة للتعاونو  آليات محددةوفق برامج و 
، قسم العلوم الأعمال، تخصص قانون نورة جحاشية ومنال زينوني، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة ماستر -1                                                              . 60-59 ص، المرجع نفسه نورة جحاشية ومنال زينوني، -2  .59، ص 2015/2016، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قالمة، والإداريةالقانونية 



    الحرة لمنافسةل ضبط كسلطة المنافسة لمجلس القانوني النظام :           الأول الفصل

 50 

والمصالح المكلفة بالمنافسة ختصاص بين مجلس المنافسة خل الإتدا: الفرع الثاني الأمر ، للسلطة التنفيذية والمتمثلة في المصالح الإدارية المكلفة بالمنافسة على مستوى وزارة التجارةختصاصات في مجال المنافسة منح المشرع الجزائري إ سلطات الضبط القطاعيةعلاوة على   على مستوى وزارة التجارة ) أولاً ( ختصاص سنتعرض لمصالح الإدارة المكلفة بالمنافسة لوزارة التجارةلبيان هذا التداخل في الإو  فقطمجلس المنافسة على  صلاحيات ضبط المنافسة الحرة في السوق ليس حكراً  الذي يبين أن مهمة ضبط المنافسة في السوق مراقبة على المستوى المركزي تمارس بعض مصالح وزارة التجارة   المكلفة بالمنافسة في وزارة التجارةمصالح الإدارة المركزية : أولاً   .  )ثانياً (ثم المصالح الخارجية لوزارة التجارة  المديرية العامة تشمل هذه المصالح كل من مديرية المنافسة على مستوى والممارسات المقيدة لها، و  على مستوى ت التجارية والمضادة للمنافسة مديرية مراقبة الممارسا، و تنظيمهالضبط النشاطات و  من أهم المديريات لمستهلك، و احماية تم بتنظيم المنافسة وترقية جودة السلع والخدمات و  : تنظيمهاالمديرية العامة لضبط النشاطات و  -1  . قتصادية وقمع الغشالمديرية العامة للرقابة الإ حدد المشرع الجزائري صلاحيات مديرية المنافسة ضمن قد و  ،مديرية المنافسة :عليهاالتي تشرف   .وضعهإعداد ترتيب لملاحظة الأسواق و  - .متابعتهاو  هدراسة الملفات الواجب عرضها على مجلس المنافسة وضمان تنفيذ قرارات - .الخدماتفي سوق السلع و  إقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بترقية المنافسة -  :منه على النحو الآتي 3لاسيما المادة  1المتممو      المعدل المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة 454-02المرسوم التنفيذي رقم أحكام 
. ر.، ج2002ديسمبر  21المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة المؤرخ في  454-02المرسوم التنفيذي رقم  -1                                                            جانفي  21 في المؤرخ 18-14 رقم التنفيذي لمرسومالمعدل والمتمم با 85، العدد 2002ديسمبر  22الصادرة بتاريخ    .04، العدد 2014جانفي  26الصادرة بتاريخ . ر.ج، 2014
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لتطوير وتكريس قتصاديين لمتعاملين الإتجاه اإدراسات والأعمال التحسيسية ال المبادرة بكل - ستقلالية تامة وتابعة لوزارة من قرارات، إلا أا مستقلة عنه إكل ما يصدر عن مجلس المنافسة فبعض أعمالها تعد من الصلاحيات الأصلية لس المنافسة، فبالرغم من ضمان هذه الهيئة تنفيذ   ومما ذكر أعلاه نلاحظ التداخل بين مجلس المنافسة ومديرية المنافسة التابعة لوزارة التجارة . لجان الصفقات العموميةأشغال المشاركة في تنسيق   - .الممارسات المنافية للمنافسةمتابعة المنازعات المتعلقة ب - .قواعدهامبادئ المنافسة و  حة الممارسات المضادة للمنافسة والممارسات تم هذه المديرية بمراقبة الجودة وقمع ومكاف : غشقتصادية وقمع البة الإالمديرية العامة للرقا -2 . التجارة، وهذا ما يظهر التداخل بينهما مديرية مراقبة : تابعة لهاالديريات الم من أهمو من خلال إعداد برامج،  التجارية غير المشروعة -02التنفيذي رقم من المرسوم  4حددت المادة  قدو ، الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة الصلاحيات المنوطة ذه  المتممالمعدل و  المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة 454   :المديرية التابعة لمصالح وزارة التجارة كما يلي
حترام قواعد بإ بممارسة النشاطات التجارية و التنظيم المتعلقينالسهر على تطبيق التشريع و  −  .المنافسة
 .تقييمهامراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة وبرمجتها و تنظيم نشاطات  −
كذا الإخلال ل المنجزة في إطار مكافحة الغش والتهرب الجبائي و المساهمة في الأعما −  .بنظام الصرف
بمهمة مكافحة الممارسات  مديرية مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسةإن قيام  .المشاركة في الأعمال المبادر ا في مجال محاربة النشاطات التجارية اللامشروعة − يعد من حترام قواعد المنافسة، التنظيم المتعلق بإبيق التشريع و المقيدة للمنافسة، وكذا السهر على تط   .هاتين الهيئتين بين برز التداخلالصلاحيات المنوطة ا وفي نفس الوقت تعد من صلاحيات مجلس المنافسة، وهذا يُ 
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المتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة  09-11أقر المرسوم التنفيذي رقم    :المديريات الولائية للتجارة  -1  .الجهوية للتجارةخارجية لوزارة التجارة لها مهمة ضبط المنافسة تتمثل في المديريات الولائية للتجارة، والمديريات إضافة لمصالح الإدارة المركزية المكلفة بالمنافسة لوزارة التجارة المذكورة أعلاه، هناك مصالح   مصالح وزارة التجارة الخارجية المكلفة بالمنافسة: ثانياً  بصلاحيات ممنوحة للمديريات الولائية للتجارة من  ،منه 3لاسيما المادة  1وصلاحياا وعملها   :فيأهمها وتتمثل  ،أجل ضبط الميادين التجارية
وحماية والجودة المنافسة و في ميادين التجارة الخارجية  المقررةتنفيذ السياسة الوطنية  −   .قتصاديةم النشاطات التجارية والرقابة الإوتنظيالمستهلك 
 .والتنظيم التجاريالمنافسة و      التجارية الممارساتو  بالتجارة الخارجية تعلقلمعلى تطبيق التشريع والتنظيم االسهر  −
لمنافسة وتنظيم التجارة في المقيدة ل الممارسات عمل كل منهما لضبط المنافسة والقضاء علىوجود تداخل واضح بين مجلس المنافسة وهذه المديريات الولائية من خلال  ،نستنتج مما سبق   .رتبطة بنشاطاالمنازعات المابعة ابمت التكفل − عند  إجراءو ختصاصها الإقليمي، وتنظيم ريات الولائية للتجارة التابعة لإوتقييم نشاطات المديوزارة التجارة وصلاحياا وعملها المذكور أعلاه، تتولى المديريات الجهوية للتجارة مهمة التأطير المتضمن تنظيم المصالح الخارجية في  09- 11المرسوم التنفيذي رقم  10لنص المادة  طبقاً   :المديريات الجهوية -2  .السوق يناير  20المتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياا وعملها المؤرخ في  09-11المرسوم التنفيذي رقم  -1                                                             .قمع الغشو    صلة بالمنافسة وحماية الجودة وضمان حماية المستهلكالقتصادية ذات التحقيقات الإ كل  ةالضرور   .4، العدد 2011يناير  23الصادرة بتاريخ . ر.ج، 2011
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سة، وهذا ما من الممارسات المقيدة للمناف متضرراً  عتباره طرفاً ومن جهة أخرى حماية المستهلك بإ  مجلس المنافسة يهدف إلى ضبط المنافسة في السوق هذا من جهة يتبين لنا من ذلك أنّ  ح التداخل لمنافسة، وهذا ما يوضّ الجهوية من تنظيم للتجارة وضبط ل المديريات تسعى لتحقيقهِ     . بين مجلس المنافسة والمديريات الجهوية للتجارة
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سلطة لس المنافسة لمتعلق بالمنافسة ا 03-03رقم المشرع الجزائري من خلال الأمر  أوكل على  حفاظاً لممارسات لوضع حد لهذه ابكافة الضمانات التي تكفل له التدخل عند الضرورة  هدحيث زوّ  قتصاديةمراقبة التجميعات الإ إلى بالإضافةالنظر ومتابعة الممارسات المقيدة للمنافسة،  حترام حقوق الدفاع لإ تأكيداً و ، السلقبول دعواهم أمام  هابإتباعالمتنازعة  الأطراف يلتزم التيو       أعمالهتنظم سير  إجرائيةقواعد حدد له القانون ولكي يقوم الس بالمهام المنوطة به،   .المنافسة الحرة في السوق التي صدر ضدها قرار مجلس  للأطرافالمشرع الجزائري على منح الحق  حرصّ  ،في مجال المنافسة بحث الم(مجلس المنافسة هذا في  أمامعلى ما سبق، سوف نتناول كيفية مباشرة الدعوى  بناءً   .الجهات القضائية المختصة أمامالطعن فيه  إمكانيةالمنافسة  ، لكي يقوم بمهامه كما سبق بيااالمشرع الجزائري لس المنافسة صلاحيات تنازعية   أناط  مجلس المنافسة أماممباشرة الدعوى : الأولالمبحث  ).المبحث الثاني(القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة وآليات الطعن فيها ، ثم )الأول بالمنافسة الحرة والحد  الإخلالقتصادي الذي تسبب في والتدخل لمعاقبة العون الإ وجه أكملعلى  التحري والتحقيق في ملابسات القضية  بإجراءات الس عن الممارسة المقيدة للمنافسة مروراً  إخطاربدءً من خاصة،  إجراءاتالصلاحيات التنازعية الممنوحة لس المنافسة  تحكمو   .أو إنشائه لتجميعات غير مرخص لها الممارسات المقيدة للمنافسة لإحدىرتكابه منها عند إ الممارسات المقيدة للمنافسة  تنازعية للحد من صلاحياتب الأمرلتحريك الدعوى، عندما يتعلق تبدأ به المتابعة للممارسات المقيدة للمنافسة، ويعتبر شرط جوهري  إجراء أول الإخطاريعتبر   رفع الدعوى إجراءات: الأولالمطلب   ).  المطلب الثاني(ومن ثم الفصل في الدعوى ) الأول المطلب(أمام مجلس المنافسة في رفع الدعوى  إجراءات إلىتم التطرق سيوعليه، سوف    .ى الستخاذ قرار بشأن النزاع المعروض علإ إلىللوصول  جل البحث والتحري عن كل مجلس المنافسة سلطة تحقيق من أ، ومن ثم يش)الأولفرع ال(
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في تطبيق قواعد على سلطاته  ذلكمستنداً في وجودها،  للتأكد منالمقيدة للمنافسة  الممارسات رتكاب مساس بالمنافسة الحرة نتيجة لإ وجود  عنمجلس المنافسة  إعلام بالإخطاريقصد   مجلس المنافسة إخطار: الأولالفرع   ).الفرع الثاني(سيرها الحسن في السوق مراقبة المنافسة الحرة و  يقوم الس  و على إثر ذلكالإقتصاديين،  الأعوانالممارسات المقيدة للمنافسة من قبل  إحدى تصال مجلس المنافسة بداية إ الإخطارورية التي يخولها له القانون، ويعد ر الض الإجراءاتتخاذ بإ ، ويترتب على )أولاً ( الإجراءاتمجموعة من  بإتباعيتم تقديمه  أن الإخطارويستلزم لقبول   .بالقضية نجدها قد حددت الذي يحدد تنظيـم مجلس المنافسة وسيره،  2011 جويلية 10في المؤرخ  241-11المرسوم التنفيذي رقم  من 15 المادة لنص تطبيقاالصادر  المنافسة لس الداخلي للنظام المحدد 2013 جويلية 24 في المؤرخ 01 رقم القرار أحكام إلىبالرجوع   الإخطارتقديم  إجراءات: أولاً   ).ثانياً ( الآثارعدم قبوله مجموعة من  أوقبوله    :على النحو التالي الإخطارالشكلية التي يستوفيها  الإجراءات
رئيس الس  إلىمجلس المنافسة بالقضية بموجب عريضة مكتوبة ترسل  إخطاريجب  −  1:تتضمن ما يلي أنحيث يجب 
 .معنوياً  كان شخصاً  وتسميته وشكله ومقره ومن يمثله إذا طبيعياً  ولقبه ومهنته وموطنه إذا كان شخصاً سمه إ : صفة ومصلحة صاحب الشكوىتحديد  −
 .خرقها تم نهأ لشكوىا صاحب يدعي التي النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالقضية المعروضة أحكام تحديد −
 .الصلة ذو قتصاديوالإ القانوني السياق وأيضا عنيةالم والشركات المتأثرة والخدمات والمنتجات المعنية الجغرافية والمنطقة بالقطاع علاقة لها التي لاسيما الصلة ذات الأخرى والظروف نتهاكالإ هذا تميز التي الوقائع عرض −

  .ذكرال سابق ،المنافسة لس الداخلي للنظام المحدد 2013 جويلية 24 في المؤرخ 01 رقم القرارمن   08و  07المادتين   -1                                                           
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 .اهويته تحديد ستطاعتهإب كان  إذا ما حالة في الخروق، ذهه الشكوى صاحب إليها يسند التي اتعجميتال أو المؤسسات وعناوين هوية تحديد −
 . ةالمقدم الشكوىيؤسس  أوما يثبت  إرفاق الإخطار بكل −
تغيير في العنوان المذكور في  بأيالس  إعلاممع  الإخطار إليهتحديد العنوان المرسل  − منذ تقديمها من  الإخطارالتي تسير عليها عريضة  تجراءالإالقرار المذكور أعلاه ا حددكما   . ستلامبالإ إشعارالنقطة السابقة، هذا بموجب رسالة موصى عليها مع  ستلامها أو إبطابع يدل على تاريخ لهذا النظام الداخلي من قبل مديرية الإجراءات وتوسم  26و 11، 10يتم تسجيل الإخطارات والوثائق الملحقة التي تحترم الأحكام الواردة في المواد   .1مساء 16:00 و صباحا 9:00 الساعة بين الرسمي، الدوام أيام طوال العامة الأمانة المنافسة،  بمجلس الملفات متابعة و الإجراءات مديرية مستوى على إيداعها أوستلام، بالإ الإشعارمع وصل  اموصى عليه رسالة عن طريق ،المنافسة مجلس رئيس إلى نسخ )04( أربعةجميع الوثائق التابعة لها في  إلى بالإضافةللمجلس  الإخطارعريضة  إرسال  :كما يلي  المخطر للمجلس جل ستلامها من ألتاريخ إ سلسلية وفقاً ت بأرقامويكون الهدف من ذلك وضع العرائض   2.متاريخ التسجيل، رقم القضية وموضوعها، والتي يجب على الإطراف ذكرها في جميع مراسلاستلام إلى يشير وصل الإ ،ستلام من قبل مديرية الإجراءاتإالتسجيل يقابله منح وصل و  ،إيداعها وصولها، ولكي يتسنى للمجلس النظر في جميع عرائض  لأولية تسهيل عملية النظر فيها وفقاً  المرجو من مجلس  للهدف النزاهة والشفافية في العمل وتطبيقاً  بمبدأ عملاً  إليهالتي توصل  الإخطار القطاعية التي تدخل سلطة الضبط  إلىة من الملف نسخ بإرساليلتزم مجلس المنافسة و    . المنافسة كسلطة ضبط للسوق مجلس المنافسة بالتعاون مع  بإلزامقره المشرع الجزائري للمبدأ الذي أ ختصاصها، تطبيقاً المنازعة في إ

  .ذكرال سابق ،المنافسة لس الداخلي للنظام المحدد 2013 جويلية 24 في المؤرخ 01 رقم القرارمن   11 ةالماد  -2  .ذكرال سابق ،المنافسة لس الداخلي للنظام المحدد 2013 جويلية 24 في المؤرخ 01 رقم القرارمن   07 ةالماد  -1                                                           
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من هذه الدراسة، ويكون ذلك في  الأولفي الفصل  سبق تناولهلما  سلطات الضبط القطاعية وفقاً  قدم البيانات المطلوبة يقوم الس بمراسلة مُ  أوالعناصر  لأحد يشوبه نقصاً  الإخطاركان   إذا  .1يوما 30 أقصاهامدة  يخطر  أنيمكن : "نهالمتعلق بالمنافسة على أ 03-03قم ر  الأمرمن  44/1تنص المادة   مجلس المنافسة إخطارالحق في  أصحاب: ثانياً   .2جل شهرينلنقص الوارد في العريضة وذلك في أجل تصحيح االإخطار من أعريضة  ، الأمرمن هذا  35من المادة  2من الهيئات المذكورة في الفقرة  بإخطار أومن المؤسسات  بإخطار أوينظر في القضايا من تلقاء نفسه  أنالوزير المكلف بالتجارة مجلس المنافسة ويمكن للمجلس  في تنفيذ سياسة الحكومة في مجال التجارة  الأولعتبر الوزير المكلف بالتجارة المسؤول يُ   :لف بالتجارة المقدم من طرف الوزير المك الإخطار -1 ".كانت لها مصلحة في ذلك  إذا ، حيث يسهر على تطبيق والأسعارصلاحيته في مجال المنافسة الحرة  إلى بالإضافةوالسوق  لاحيته في تطوير المنافسة ووضع ص إلى بالإضافةالنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمنافسة،  لمصالح  المكلفين بالرقابة التابعين الأعوانلتحقيقات التي قام ا على ا بناءً من قيام هذه الممارسات  تأكدهمجلس المنافسة بعد  بإخطار، وذلك 3من الممارسات المقيدة للمنافسة ومتابعتها للحد آليات سمه مجلس المنافسة بإ إخطارالممارسات المقيدة للمنافسة، ويقوم الوزير المكلف بالتجارة بمهمة من قبل المؤسسات المتضررة من جراء  إليهالشكاوي المرفوعة على  بناءً  أو ة منهموزارة التجارة بمبادر  كلية  ،مجلس المنافسة، مذكرة ماستر، تخصص قانون الشركات، قسم الحقوق لإخطارشراديد محمد الحاج، النظام القانوني   -2  .، المذكور أعلاهالمتعلق بالمنافسة 03-03رقم  الأمرمن  39المادة   -1                                                               .4ويض منهبتف أوالخاص  ديسمبر  22وزير التجارة المؤرخ في   المتعلق بتحديد صلاحيات 453-2002من المرسوم التنفيذي رقم  5و 4و 2المواد   -3  .9، ص2016- 2015الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة،  اجستير، تخصص قانون الأعمال، قسم الحقوق، كلية لنيل شهادة المعمورة عيسى، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة   -4  .85 العدد ،2002 ديسمبر 22 بتاريخ الصادرة ر.، ج2002   .37، ص2005-2004الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 
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مقيدة  أخرىأي ممارسة  أوتفاقية محظورة ون لدى الس معلومات كافية عن إيكعندما  -  :الحالات التالية إحدىفي  غالباً  الإخطارويكون   .قتصاديينالإ الأعوانالممارسات المقيدة للمنافسة من طرف  إحدىرتكاب إ نتيجةالمنافسة بسلطة النظر في القضايا من تلقاء نفسه، وذلك كلما تبين له أي مساس بالمنافسة الحرة ، يتمتع مجلس 1أعلاهالمذكورة  03-03رقم  الأمرمن  الأولىالفقرة  44لنص المادة  طبقاً   :التلقائي من مجلس المنافسة الإخطار -2 الذين لهم صلاحية  الأخرى الأطرافمن  إخطارختصاصه، ولم يتلقى أي للمنافسة تدخل ضمن إ خطر ا بعد مستقلة عن الممارسة التي أُ  أخرىعندما يكتشف الس وجود ممارسة  -  .المنافسةمجلس  إخطار فيه  اً غير متوفر  أوغير مستوفي لشروطه الشكلية والموضوعية،  إخطارعندما يتلقى الس  -  .لاحقاً  أثبتهاالتحقيق، ولو  إجراء لكي لا تفلت هذه  نفسه تلقائياً  إخطارمقنعة، ففي هذه الحالة يستطيع الس  إثباتعناصر  في حالة غياب شرطي المصلحة والصفة في  نفسهِ  لإخطار كما يكون تدخل الس ضرورياً   .الممارسة من المتابعة ، ويشترط على الس 2قتصاديالرئيسي لحماية النظام العام الإ وهذا لكونه المكلف الإخطار           .قيد فيها المنافسة الحرةفي كل مرة تُ و ذلك نتظار يعد وسيلة فعالة في يد الس للتدخل دون إ إذزائري، جديد في قانون المنافسة الج إجراءيعد  الإخطارهذا  النوع من  أن إلى بالإضافة  .لجميع المؤسسات إعلامهفي قالب مكتوب ويتم  إخطارهصياغة 
  .36سابق، صالرجع المعمورة عيسى،  2-  .سابق الذكر افسة،المتعلق بالمن 03-03من الأمر رقم  6الفقرة  44المادة   -1                                                           
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ما  غالباً  لأاقتصادية من الممارسات المقيدة للمنافسة بصورة مباشرة، المؤسسات الإ تتأثر  :قتصاديةالمقدم من طرف المؤسسات الإ الإخطار -3 نشوب نزاعات بين المؤسسات المتنافسة وقيام  إلىتكون ضحية هذه الممارسات، وهذا ما يؤدي  كبر الضمانات إخطار مجلس المنافسة يعد أحد أقتصادية بصلاحية تمتع المؤسسات الإ إن  .1مجلس المنافسة للفصل في النزاع إلىالمؤسسة المتضررة باللجوء  نه يشترط في لممارسات المقيدة للمنافسة، غير أااء ارتكاب جر للدفاع عن حقوقها التي تمسها  وليس  للإخطارمباشرا  أثناءتتوافر فيها شرط الصفة  أن للإخطارقتصادية المقدمة المؤسسة الإ المتعلق  03-03رقم  الأمرمن  2الفقرة  35عليها المادة  تنصوهي الهيئات التي   :ةيالجماع صالحمللالمقدم من طرف الهيئات الممثلة  الإخطار -4  .2وقت وقوع الممارسة المقيدة للمنافسة من الممارسات المقيدة  تتأثر لأامجلس المنافسة،  إخطارحيث منحها المشرع صلاحية    :الجماعات المحلية -أ  :وتتمثل فيما يلي 3بالمنافسة تتكفل  أاالمتعاقدة، كما  الأطرافحد ال الصفقات العمومية لأا تكون أللمنافسة لاسيما في مج عد حماية ، وتُ الإقليميختصاصها حماية المصلحة العامة على مستوى إبحماية السوق المحلية و  الجمعيات  لأجله نشأتأُ التي  الأساسية الأهدافعملية تنظيم المهنة وتطويرها تعد من  إن  :الجماعات المهنية والنقابية -ب  .المنافسة الحرة في السوق من بين المصالح التي تسهر على حمايتها وترقيتها نحت هذه وتمثيلها عند السلطات، لهذا مُ  أعضائهاضمان حقوق  إلى بالإضافةقابية، نالمهنية وال   .سابق الذكر المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم  2الفقرة  35المادة -3  .57ص 2013-2012بجاية، الجزائر،  -ميرةقسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن بري حسيبة وعناني حكيمة، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة، مذكرة ماستر، تخصص القانون العام للأعمال،  -2  .36، صعمورة عيسى، المرجع السابق -1                                                             .تأطيرهتدافع عنها، وكذا النشاط الذي يسهر على مجلس المنافسة عن كل ممارسة مقيدة للمنافسة والتي تمس المصالح التي  إخطارالجمعيات صلاحية 
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لين لذلك، الذين تم تحديدهم في من قبل الممثلين القانونيين المخوّ  الإخطارقدم يُ  أنويجب  فبالرغم ، 2ارطخالإوهو الحق في  لاأحق من حقوق المستهلك  بأهميرتبط قانون المنافسة   :المقدم من طرف جمعيات حماية المستهلكين الإخطار -ج  .1لها التأسيسيالعقد  أوللهيئة  الأساسيالقانون  نه يقع على عاتقهم إلا أ، بحرية المبادرة التي تتجسد في حرية التعاقد، الأسعاروتحرير ستثمار والإ    قتصادي الجديد القائم على مبدأ حرية التجارةالتوجه الإ إطارقتصاديين في الإ الأعوانتمتع من  خبرات ودراسات  إجراء إلىاللجوء  إمكانيةمنح هذه الجمعيات  إلىهذا ما دفع المشرع   .3المستهلكممكن، وتعظيم الحصة التسويقية مقارنة بالمؤسسات التنافسية، حتى ولو تم ذلك على حساب ربح  أقصىقتصادية لتحقيق في ظل تحول سعي المؤسسات الإ تجاه المستهلكين خاصةإمسؤولية  قانون  أشخاصهذه الجمعيات لا تعد ضمن  أنستهلاك ونشر نتائجها، بالرغم من تتعلق بالإ في الحد من الممارسات المقيدة للمنافسة والتي تؤدي  إشراكهمعلى   المشرع حرصّ  أن إلاالمنافسة،  بالممارسات المقيدة مجلس المنافسة  إخطارعرقلة المنافسة الحرة والحد منها، وهذا عن طريق  إلى بموجب القانون  إلى إشراكهم في تشكيلة مجلس المنافسة، هذا بالإضافة جل متابعتهاللمنافسة من أ صفتها وصلاحياا في القيام  إثبات، للإخطارويشترط في هذه الجمعيات عند تقديمها    .03-03المعدل للأمر  08-12     .4بالدفاع عن المصالح التي تمثلها
، مذكرة ماجستير، تخصص قانون 03- 03والأمر رقم  06-95ناصري نبيل، المركز القانوني لس المنافسة بين الأمر رقم  -1                                                            تفاقيات الدولية، دار الثقافة للنشر نافسة في ضوء قانون المنافسة والإحتكار والممارسات المقيدة للممعين فندق الشناق، الإ -2  .31، ص2004-2003السياسية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم مجلد  ،، مجلة إدارة"الوجه الخفي للتسويق" "كمدخل لحماية المستهلك  جتماعيةالإدارة بالمسؤولية الإ"د الوهاب، سويسي عب -3  .64، ص2010والتوزيع، عمان، الأردن،    .18، ص2012بجاية، الجزائر،  –ة، جامعة عبد الرحمن ميرة للأعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسيبن عبد االله صبرينة، متابعة الممارسات المقيدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة، مذكرة ماجستير، تخصص القانون العام   -4  .39، ص2009، 37، عدد 01، رقم19
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معاينة و فحص من قبله، للتأكد من  إلىمجلس المنافسة  الإخطار المرسلة إلىتخضع عريضة   الإخطارمعاينة : ثالثاً   عدم  أو الإخطارمن عدمه، ويترتب في كلتا الحالتين أي قبول  الإخطارقبول مدى توافر شروط  المشرع  أنالمتعلق بالمنافسة، نجد  03-03رقم  الأمرمن  3في فقرا  44المادة  إلىبالرجوع   : الإخطارالشروط الواجب توافرها في  -1 :الآثارقبوله، مجموعة من  لنص  ، طبقاً الإخطارالمشرع الجزائري صراحة على وجوب توافر شرط المصلحة في مقدم  قرّ أ   :المصلحة -ب  .سالفة الذكر 44يشترط صدوره من جهة تتمتع بالصفة للقيام بذلك، وهي الجهات المنصوص عليها في المادة من قبل مجلس المنافسة  الإخطارقبول  أنلم ينص قانون المنافسة على هذا الشرط غير      :الصفة -أ  :القضائية وهما شرطا المصلحة والصفة العامة الواجب توافرها في الدعاوىتوافر الشروط  أيضا الإخطارنه يتطلب لقبول غير أ  1.مقنعة إثباتبعناصر  يكون مدعماً  أن إلى بالإضافةختصاص مجلس المنافسة يندرج ضمن إ أن الإخطارشترط لقبول إ تطبيق  إطارلس في القضايا المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة والتي تدخل في احيث يفصل   ختصاص مجلس المنافسةنطاق إ 03-03رقم  الأمرمن  3 ةالفقر  44حددت المادة   :ختصاص المجلسإ -ج  ".كانت لها مصلحة في ذلك  إذا"من خلال عبارة  1الفقرة  44المادة  ه يختص بالنظر في ، أي أن03- 03رقم  الأمرمن  17و  12و  11و  10و  7و  6المواد  تقديم  وو الاستيراد والتوزيع  الإنتاجالتي تطبق على كل نشاطات  المنافسة الحرةقواعد مدى احترام  تفاقات الإ: ، و تشمل هذه الممارسات المحظورة فيقتصاديينالإ الأعوانتي يقوم ا الخدمات ال  .سابق الذكرالمتعلق بالمنافسة،  03-03رقم  الأمرمن  3الفقرة  44المادة  -1                                                           
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تعسف الناتج عن ال  - قتصادية تعسف الناتج عن وضعية الهيمنة الإال -المدبرة  والأعمالالمحظورة  العقود الأعمال و  –منخفضة بشكل تعسفي  بأسعارالبيع  - قتصادية وضعية التبعية الإ وقائع سقطت بالتقادم، حيث تنص المادة  ختصاص مجلس المنافسةنه لا يدخل ضمن إغير أ  .لها صغير المرخ قتصاديةالتجميعات الإ - الإستئثارية  مجلس المنافسة الدعاوى  إلىترفع  أنلا يمكن "  :نهعلى أ 03-03الأمر رقم من  4الفقرة  44 ختصاصه في القضايا مدة كافية حتى يدفع الس بعدم إسنوات  3وعليه يعتبر مرور   ".عقوبة أومعاينة  أولم يحدث بشأا أي بحث  إذسنوات  3التي تجاوزت مدا  طيلة المدة  بشأاعن وقائع وممارسات لم تتخذ  الإخطار، والتصريح بعدم قبول إليهالمرفوعة  قفة للتقادم عتبارها تصرفات قانونية مو ليط عقوبة عليها، بإتسّ  أومعاينة  أوالمذكورة أي بحث  يدل  أنكل ما من شأنه   إظهاريكون ممارسة مقيدة للمنافسة من خلال  أنما يحتمل  إثبات وإنما إثبات قاطعة أدلةحقيقة وقوعها بموجب  إثباتالممارسات والوقائع،  إثباتولا يشترط في   .الإخطارالوقائع محل  لإثباتعلى عناصر مقنعة بما فيه الكفاية  الإخطاريشتمل  أننه يجب فإ ،03-03رقم  الأمرمن  3الفقرة  44لنص المادة  طبقاً   :بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية الإخطارتدعيم  -د  .1أعلاهالمذكور  مجلس المنافسة على  لإخطارالمؤهلة  الأشخاصصعوبة حصول كافة  إلىويعود السبب في ذلك،  بوثائق معينة كالوثائق التجارية مثلاً  الإخطارعريضة  كإرفاقعليها ويقرب من حقيقة وقوعها،   ، تقوم المصالح التابعة لس المنافسة لس الداخلي للنظام المحدد 2013 جويلية 24 في المؤرخ 01 رقم القرارمن   07الطرق الواردة في المادة  بإحدى الإخطاريتلقى مجلس المنافسة  أنبعد   :الإخطارالناجمة عن  الآثار -2  .2الكافية والمقنعة الأدلة رفضه على النحو  أوبقبوله  إما، الإخطارتم الفصل في يتى حالمنافسة بتسجيله في سجل خاص    .133، ص فسهنرجع المكحال سلمى،  -2  .132سابق، صالرجع المكحال سلمى،  -1                                                             :التالي
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ع موعة من الشروط لاسيما مجلس المنافسة يخض أمام الإخطارتقديم  أنسبق وتناولنا   :الإخطاررفض  -أ مجلس المنافسة  إصدارحدها هو المترتب على تخلف أ والأثر، الإخطارهذه الشروط ضرورية لقبول  أن إذمقنعة بما فيه الكفاية، وشرطي المصلحة والصفة،  أدلةختصاص مجلس المنافسة وتوافر شرط إ ما  إذا الإخطاريصرح الس بموجب قرار معلل بعدم قبول  أنيمكن "  :المتعلق بالمنافسة بأنه 03-03رقم  الأمرمن  3الفقرة  44، هذا ما نصت عليه المادة إليهالموجه  الإخطارقرار برفض  مقنعة بما فيه  إثباتغير مدعمة بعناصر  أوالوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه  أنارتأى  من قبل مجلس المنافسة فيما  الإخطاررفض  أسبابيمكن تلخيص  على ما تقدم ، بناءً "الكفاية   :يلي
ن يخرج عن إختصاصه التنازعي، كأ الإخطارموضوع  نأتبين لدى مجلس المنافسة  إذا − علن مجلس المنافسة عدم يُ  أوالقضاء،  إلىختصاص الفصل فيه يؤول إ يكون النزاع مثلاً    .1الإداريختصاص القاضي حيث تكون من إ  ممارسة السلطة العامة إطاروالتي تدخل في  الإداريةالعقود  أوتفاقات الناتجة عن القرارات إختصاصه في الإ
ن ، كأالممارسات المقيدة للمنافسة المذكورة سابقاً  بإحدىلا يتعلق  الإخطاركان   إذا −   .للمنافسة الممارسات الفردية المقيدة بأحد الإخطاريتعلق 
عرقلة حرية  إلىدف  أنالس لا دف ولا يمكن  إلىكانت الممارسات المرفوعة   إذا − يكون  أو عندمافي جزء جوهري منه  أوا في السوق  الإخلال أوالحد منها  أوالمنافسة    .2الإخطارسير السوق متضرر بشكل حقيقي وواضح بالممارسات المذكورة في 
تخاذ يخص ممارسة سبق وأن  فصل فيها  مجلس المنافسة وتم إ الإخطاركان موضوع   إذا − ضي فيه، فلا لى حجية الشيء المقعقرارات مجلس المنافسة حائزة  أنقرار بشأا، ذلك  تحمل وقائع جديدة لم  تكان  إذا إلاالفصل فيها من جديد،  إعادةيمكن للمجلس  ، 2عدد ،، الة النقدية للقانون والعلوم السياسية"دراسة نقدية لبعض القواعد الإجرائية في قانون المنافسة"لخضاري أعمر،  -2  .33سابق، ص الرجع المبن عبد االله صبرينة،  -1                                                             .3من قبل إليهايتعرض    .41سابق، صالرجع المعمورة عيسى،  -3  .66، ص2007
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  .1الس لإخطارغير مؤهلة  أشخاصالصفة والمصلحة، أي  يفر فيه شرطاتو من قبل شخص لا ي الإخطاردم قُ  إذا −
سنوات على  3نه مضى أي أانون المنافسة، لق بوقائع تقادمت وفقاً  الإخطارتعلق  إذا − لا وجه ة، فيقرر الس في هذه الحالة بإعقوب أويتخذ بشأا أي متابعة  أنالواقعة دون    .2الإجراءاتلمتابعة 
على أي دليل  الإخطار حتواءالإخطار، كعدم إمقنعة وكافية في  أدلةك للم يكن هنا إذا − عدم  إلى بالإضافةلمنافسة، فعل من شأنه قبول تكييف الممارسة على أا مقيدة ل أو   :في الآثارالس وتتمثل هذه  مماأاللاحقة في القضية المعروضة  الإجرائيةالمرحلة  إلىنتقال هامة، تسمح بالإ آثار الإخطارستيفاؤها في يترتب عن توافر الشروط الواجب إ  : الإخطارقبول  -ب  .3مجلس المنافسة أمامالمرفوعة دعاءات بوثائق وسندات تؤكد صحة الإ الإخطار إرفاق
ستيفائه في حالة إ للإخطارحيث يصرح مجلس المنافسة بقبوله  :الإخطارالتصريح بقبول  −  .للشروط المطلوبة
في آن  إخطاراتيتمتع مجلس المنافسة عند قبوله لعدة : الإخطاراتتقسيم  أوتجميع  − نفسها في نفس السوق  الأشخاصمرتكبة من  بأفعالالتي تخص نفس الموضوع، وتتعلق  الإخطارات، حيث يمكن للمجلس تجميع الإخطاراتتقسيم  أوتجميع  بإمكانية واحد متعلقة  أوكانت متعلقة بمواضيع مختلفة،   إذا الإخطاراتكما يمكن لس المنافسة تقسيم  .وعدم تكرارها  الإجراءاتجل تسريع وهذا من أ الإخطاراتن نفس قرار واحد بشأ بإصدارفي سوق مجاورة لتكون محل تحقيق مشترك، حيث يقوم الس في هذه الحالة  أو جل القيام بتحقيقات منفصلة حول  قد يقوم بتقسيمها من أ أو متباعدة جغرافياً  بأسواق   .4الإخطاركل مسالة من المسائل التي يتضمنها 

  .135سابق، صالرجع المكحال سلمى،  -4  .57سابق، صالرجع الملخضاري أعمر،  -3  .المتعلق بالمنافسة، سالف الذكر03-03من الأمر رقم  الفقرة الأخيرة 44المادة  -2  .سابق الذكرالمتعلق بالمنافسة،  03-03من الأمر رقم  35و 44المادة  -1                                                           
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ان الس هو ب إعلامهاجل وهذا من أ: بالإخطار الأخرى الإداريةالسلطات  إعلام − جل تقديم ملاحظاا يكون لهذه السلطات مدة شهرين من أختصاص، و صاحب الإ  .الإخطارحول موضوع 
لأضرار  اً تخاذ تدابير مؤقتة تفادييتمتع مجلس المنافسة بسلطة إ: قتةتدابير مؤ إتخاذ طلب  −  1.، و ذلك بناء على طلب المدعي أو وزير التجارةا لا يمكن تداركها لاحقاً  أضرار إلحاقا من شأأو على المسار الطبيعي في السوق  سلباً  التأثيرا مستقبلية من شأ
يقوم مجلس المنافسة بتعين المقرر المكلف  الإخطارعند قبول  :التحقيق إجراءمباشرة  − ، والثانية تتمثل في )أولاً ( الأوليفي التحقيق  الأولىويمر التحقيق عبر مرحلتين تتمثل المرحلة   .الوقائع محل التحقيق إثباتالتي تساعد في  الأدلةالتي يتم فيها البحث والتحري عن مختلف  مراحل متابعة الس للممارسات المقيدة للمنافسة وهي مرحلة التحقيق في القضايا المعروضة عليهالمرحلة الثانية من  تأتيالمؤهلة لذلك،  الأشخاصمجلس المنافسة من طرف  إخطاربعد   مجلس المنافسة أمامالتحقيق في القضايا المعروضة : الفرع الثاني .2أمامهن القضية المعروضة لمباشرة التحقيقات اللازمة بشأ آخرينبالتحقيق ومقررين  التي تساعد  الأدلة، التي يتم فيها البحث والكشف عن مختلف الأوليتعد مرحلة التحقيق   الأوليمرحلة التحقيق : أولاً   ).ثانياً ( النهائيمرحلة التحقيق  المؤهلة  الأشخاصالس، وتتطلب هذه المرحلة مجموعة من  أمامالوقائع المعروضة  إثباتعلى  مهمة البحث  إليهمالذين توكل  الأشخاصلمباشرة التحريات، حيث نص المشرع الجزائري على  الضرورية الواجب  الإجراءاتللمنافسة، وحدد بصورة دقيقة مجموعة  والتحري في الممارسات المقيدة     .3وحقوق الدفاع الأطرافعلى مصالح  حفاظاً  إجراءهافي هذه المهمة وكيفية  إتباعها

الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص إدارة الأعمال، قسم الحقوق، كلية قتصادي في القانون فدائي حسين، آليات الضبط الإ 3-  .13سابق، صالرجع المكحال سلمى،  -2 .المتعلق بالمنافسة 03-03رقم  الأمرمن  46المادة  -1                                                              .85، ص2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خميس مليانة، الجزائر، 
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من  25المعدلة والمتممة بموجب المادة  03-03رقم  الأمرمن  50لما نصت عليه المادة  طبقاً  المقررينإلى فئة  أصلاً إن مهمة التحقيق في الممارسات المقيدة للمنافسة بصفة عامة تعود   :المؤهلين للقيام بالتحقيق الأعوان -1 يحقق المقرر العام والمقررون في : "نهتعلق بالمنافسة، والتي تنص على أالم 12-08القانون رقم  نه بالرجوع ر هذه الفئة لمهمة التحقيق، غير أحتكاإ فيدتُ  أاستقراء هذه المادة يتضح لنا بإ  ".رئيس مجلس المنافسة إليهمالقضايا التي يسندها  من  18المعدلة والمتممة بموجب المادة  4و 3في فقراا  03- 03رقم  الأمرمن  34المادة  إلى مؤهلين للقيام  آخرين وأشخاص أعوانهنالك  أنالمتعلق بالمنافسة، نجد  12-08القانون رقم  قتصادية لاسيما التابعة للوزارة ن المصالح المكلفة بالتحقيقات الإيطلب م أنكما يمكنه   .تقديم معلومات له بإمكانهأي شخص  إلىيستمع  أوخبير  بأييستعين مجلس المنافسة  أنيمكن : "نهلتحقيق، حيث تنص هذه المادة على أهمة ابم ائل المتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن خبرة حول المس أوكل تحقيق   إجراءالمكلفة بالتجارة  بطلب  جريتأُ التحريات التي تقوم مصالحه المختصة بالمنافسة، سواء كانت هذه التحقيقات قد مجلس المنافسة بعد  إخطار إلى الأحيان يلجأغلب أن وزير التجارة في أ إلى الإشارةتجدر   ".اختصاصه من  24المتممة بموجب المادة  03-03رقم  الأمرمكرر من  49المادة  أضافتكما   .1مصالح وزارة التجارة إحدى إلىعلى شكوى موجهة  بناءً  أومن الوزير المكلف بالتجارة،  : نهعلى أ بنصها للقيام بالتحقيق، مؤهلين آخرين أعوانالمتعلق بالمنافسة،  12-08القانون رقم  الجزائية، يؤهل  الإجراءاتهم في قانون الشرطة القضائية المنصوص علي وأعوانعلاوة على ضباط " ، الملتقى "حقوق الدفاع أثناء التحقيقات في الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري"قوسم زوجة عماري غالية،  1-                                                             .الجبائية الإدارةون التابعون لمصالح نيالمع الأعوان -  .المكلفة بالتجارة الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة الأسلاك إلىالمستخدمون المنتمون  -  :ذكرهم الآتي، الموظفون أحكامهومعاينة مخالفة  الأمرللقيام بالتحقيقات المتعلقة بتطبيق هذا  جامعة سياسية، آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم ال حول الوطني الأول   .3، ص2013ماي،  16و15باتنة، الجزائر، يومي- الحاج لخضر
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، اليمين في نفس الشروط والكيفيات أعلاهيؤدي المقرر العام والمقررين المذكورين  أنيجب   .المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة - المكلفة  للإدارةالخاصة بالمراقبة التابعين  الأسلاك إلىالتي تؤدى ا من طرف المستخدمين المنتمين  المؤهلين للقيام بمهمة التحقيق في  الأشخاصحددت التي  أعلاهالمواد المذكورة يتبين من هذه   ".للتشريع المعمول به عمل طبقاً ن يفوضوا بالبالتجارة وأ ، محددة لكيفيات مراقبة ومعاينة المخالفات المنصوص عليها بموجب 03- 03رقم  الأمرمكرر من  49المتعلق بالمنافسة المعدلة والمتممة للمادة  121-08من القانون رقم  24جاءت المادة   :الأوليصلاحيات المقررين في التحقيق  -2  .بالتحقيق بصفة دقيقةالمؤهلين للقيام  الأعوانحددت  لأا أوضح وأشمل من باقي الموادجاءت قد مكرر  49المادة  أنالممارسات المقيدة للمنافسة،  المحدد  02-04التي تم تحديدها في القانون رقم  والأشكالبنفس الشروط  03-03رقم  الأمر مهامهم وتتمثل  تأدية أثناءيتمتع المقرر بنفس صلاحيات المحققين التابعين لوزارة التجارة و   .2للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ونصوصه التطبيقية يمكن للمقرر القيام بفحص كل وثيقة : "نهعلى أ 03- 03الأمر رقم من  51تنص المادة   :سلطة فحص الوثائق والمستندات وحجزها -أ  :هذه الصلاحيات فيما يلي الحصول عليها  أوالمقررون يتمتعون بسلطة فحص الوثائق  أنيتضح من خلال هذه المادة   ...".يمنع من ذلك بحجة السر المهني أنضرورية لتحقيق في القضية المكلف ا دون  الحجز على كل المستندات التي تساعدهم  ايوقعو  أنرع طبيعتها، ولهم يحدد المش أندون ستلامها وإ يطلب كل المعلومات الضرورية التي يحتاجها في تحقيقه  أنستطاعته بإ أنمهامهم، كما  أداءعلى      .تسلم فيها هذه المعلومات أن، ويحدد المدة التي يجب آخرأي شخص  أومن أي مؤسسة 
 .، سالف الذكرالتجارية الممارسات على المطبقة القواعد ديحدبت تعلقالم 02-04 رقم قانونمن ال 59إلى  49المواد  -2  .، المذكور أعلاهبالمنافسة المتعلق 03-03 رقم للأمر المعدل 12-08من القانون رقم  24المادة  -1                                                           
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المطبقة على الممارسات المتعلق بتحديد القواعد  02-04من القانون رقم  52نصت المادة   : الأماكنالحق في دخول  -ج  .1يستعينوا بمستشار أن إليهمع المستم للأشخاص، وفي حالة رفضهم يقوم المقرر بتدوين ذلك في المحضر كما يمكن إليهمستمع إ الذين الأشخاصالمعلومات المتعلقة بالوقائع محل التحقيق، حيث يقوم المقرر بتحرير محضر ليوقع فيه كل جل توضيح وتكملة إختياري بالنسبة للمقرر وذلك من أ إجراء الأطرافتعد سلطة سماع   :الأطرافسلطة سماع  -ب المحلات التجارية والمكاتب  إلىمنه  49دخول الموظفين المذكورين في المادة  إمكانيةالتجارية، على  ستثناء المحلات السكنية التي أي مكان بإ إلىالتخزين، وبصفة عامة  أوالشحن  وأماكنوالملفات  بسلطات واسعة في مجال البحث والتحري لضمان الفعالية كان القانون قد زود المحققين   إذا  لتزامات المحققينإ -ج  .الجزائية الإجراءاتقانون  لأحكام يتم دخولها طبقاً  تزامات فيما للتزامات لتفادي تعسفهم وتتمثل هذه الإنه في المقابل وضع لهم إأفي التحقيق، غير  يحرر المقرر بمجرد انتهاء : "نهعلى أ 44- 46المرسوم الرئاسي رقم  من 21تنص المادة   :المحاضر إعداد -1  :يلي رئيس مجلس المنافسة ثم يبلغ التقرير  إلىيعد محضرا حسب الحالة، يدفعه ويرسله  أوريرا التحقيق تق ن المقرر ملزم بتجسيد عملية البحث والتحري في شكل محاضر يتم من خلال هذه المادة فإ  ".المعنية الإطراف إلىالمحضر  أو التي يقوم ا المحققين مثبتة في  الإجراءاتتكون جميع  أنالمشرع الجزائري على  حيث حرصّ    .المعاينة محل التحقيق، مكان وتاريخ التحقيقات التي قام اتحري، حيث يقوم بتحديد محضر يتضمن تحديد طبيعة  أوبحث  أوتحديدها بمناسبة كل فعل   .محل التحقيق الأشخاصمحاضر ويعتبر هذا ضمانة لحقوق 
 .سابق الذكرالمتعلق بالمنافسة،  03-03رقم  الأمرمن  53المادة  -1                                                           
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تتضمن  إذالتي مر عليها التحقيق،  الإجراءاتتعتبر التقارير وثائق شاملة وجامعة لكل   :التقارير إعداد -ب التحقيق التحريات و  أثناءنتهاء من دراسة وفحص الوثائق والمستندات التي تم جمعها بعد الإ  النهائيمرحلة التحقيق : ثانياً   .1التحقيق أثناءللتحريات التي تمت، وتلحق ا المحاضر التي تم وضعها قانون المنافسة، فهي وثيقة توضيحية وتكميلية  لأحكام التي تم معاينتها وتكييفها وفقاً  الأفعال التي تتم على  النهائيوهي مرحلة التحقيق  ألاالمرحلة الثانية من التحقيق  إلى، يمر المقرر الأولي وذكره للمآخذ  والممارسات المعنية، الإخطاروموضوع  أصحابتتضمن هذه المرحلة ذكر   :تبليغ المآخذ من طرف رئيس مجلس المنافسة -1  :أساسيتينمرحلتين  على عاتق شخاص المعنية ا، ويتكفل بدور صياغة المآخذ وتحريرها، ويقع الذي تمسك ا والأ طراف التي إلى كل الأ بالإضافةالمعنية والوزير المكلف بالتجارة  الأطرافلى مجلس المنافسة تبليغها إ عتماد يع الوثائق والسندات التي تم الإملف يتضمن جم بإعدادفي هذه المرحلة يقوم المقرر   :التحقيق بعد التبليغ المآخذ -2  .2المرحلة الثانية إلىقبل المرور  أشهرجل ثلاثة بشأا في أملاحظام  لإبداءلها مصلحة  لحصول على نسخة طلاع عليه، واالمعنية بالإ الأطرافعليها في تحديد المآخذ والسماح لجميع  ، كما يمكن 3الأعماللسرية طلاع على الملف مقيد ببعض القيود، وذلك حماية منه، لكن يبقى الإ المعنية بعض المستندات  الأطرافبطلب من  أويسحب من تلقاء نفسه  أنلرئيس مجلس المنافسة  مرحلة من مراحل  أيةيمكن تقديم الطلب في  و، وبالتالي رفض تسلمها الأعمالالتي تمس بسرية  يكون الطلب معلل مع التحديد بدقة عن نوع الوثيقة المراد  أن، مع وجوب أمامهاالتحقيق    .إنشاؤهاسحبها وعدم 
بغدادي، ، منشورات 02-04والقانون  03-03كتو محمد الشريف، قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا للأمر  -1                                                              .53سابق، صالرجع المعمورة عيسى،  -3 .سابق الذكرالمتعلق بالمنافسة،  03-03 الأمرمن  54المادة  -2  .69، ص2010الجزائر، 
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حد مقرري مجلس المنافسة بتحديد مقرر معلل يتضمن جميع عند إنتهاء التحقيق يقوم أ عليها تقريره، ويسهر رئيس مجلس المنافسة على تبليغ هذا  أسسالتقرير بالوثائق والمستندات التي  إرفاقالمتعلقة بالمآخذ، وعليه يجب  الأطرافتضمن عرض للوقائع وملاحظات ي أنكما يجب  1أمامهتخاذه حول النزاع المعروض قتراح القرار الواجب إلمسجلة والمخالفات المرتكبة، مع إالمآخذ ا ، ويكون التبليغ للوزير المكلف 03- 03رقم  الأمرمن  55لما جاء في نص المادة  التقرير، وفقاً  ل ملاحظام حو  إبداءالمعنية وهذا خلال مدة شهرين، حيث يمكنهم  الأطراف إلىو بالتجارة  د تمدي الأطرافحد رئيس مجلس المنافسة بطلب من أ بإمكاننه التقرير قبل قفل التحقيق، غير أ وغير قابلة للتجديد، وهذا حتى يفسح اال  يوماً  30ترة لا تتعدى ف إلىالملاحظات  إبداءجل أ وم المقرر ليق المعنية، الأطراف أبداهاويتم غلق التحقيق بعد تلقي جميع الملاحظات التي   .2الملف النهائي إعدادوإثارة دفوعهم حول التقرير قبل  إبداء ملاحظام جل الأطراف من أ أمام قبل إنعقاد جلسة الس  يوماً  21مدة  الأطراف أمامملف ائي، حيث يكون  بإعدادبعدها  فسة دد له رئيس مجلس المنانتهاء التحقيق تضم كل الوثائق في ملف ائي والذي يحُ بعد إ  .3ملاحظام وإبداءطلاع عليه وهذا للإ سلطات الضبط القطاعية عندما  إلىرسل نسخة منه نه قد تُ جلسة للفصل فيه، مع التوضيح أ مجلس المنافسة، بداية بمرحلة التحقيق  أمامالمعروضة  الإخطارالتحري والتحقيق في الوقائع محل  إجراءاتمراعاة  يجب ،اً المؤهلة لذلك قانون الأشخاصمجلس المنافسة من طرف  إخطاربعد   المرفوعة أمام مجلس المنافسة الفصل في الدعوى: المطلب الثاني  .بنشاط وضع تحت رقابتها الأمريتعلق  تي بعدها يأ  الملف من طرف مقرر مجلس المنافسة إعدادغاية  إلىي نهائبالتحقيق ال مروراً  الأولي الفرع (ونظام المداولات ) الأولالفرع (نظام الجلسات ل وفقاً مرحلة الفصل في النزاع ويكون ذلك      ).الثاني
  .ذكرال سابق ،المنافسة لس الداخلي للنظام المحدد 2013 جويلية 24 في المؤرخ 01 رقم القرارمن   31 ةالماد -3  .سالف الذكر المتعلق بالمنافسة، 03-03رقم  الأمرمن  2الفقرة  55المادة  2- .سابق الذكر سة،المتعلق بالمناف 03-03رقم  الأمرمن  54المادة  -1                                                           
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فصله  أثناءقانونية يسير بموجبها الس  لإجراءاتنظام جلسات مجلس المنافسة يخضع  إن  جلسات مجلس المنافسة: الأولالفرع  وهي مرحلة المواجهة من خلال الجلسة التي يحدد تاريخها من  أخرىمرحلة  تبدأوملاحظام  أرائهم ءلإبداالقانونية الممنوحة  الآجال، وتنتهي الأطرافعلم جميع  إلىيصل تقرير ائي  أنبعد   .حترامهاوالتي يتعين عليه إ أمامهفي النزاع المعروض  المتعلق  03-03رقم  الأمرمن  55لما نصت عليه المادة  وهذا طبقاً ، 1طرف رئيس مجلس المنافسة نعقاد الجلسة المتعلقة بالقضية، وذلك بمجرد تبليغ بتحديد تاريخ إيقوم رئيس مجلس المنافسة و   .2بالمنافسة مجلس المنافسة وممثل الوزير المكلف بالتجارة  أعضاءالمعنية، المتمثلة في  للأطرافالتقرير النهائي  طلاع على ملفات د الجلسة، حتى يتمكن هؤلاء من الإنعقامن إ أسابيع 3لمقررين، وهذا قبل وا ملاحظام المتعلقة بالتقرير المقدم لهم من طرف مجلس  بإبداء الأطراف، وبعد قيام 3المعنية الأطرافجميع  إلى الأعمالجدول  إرسالملاحظام ليوم الجلسة، كما يتم  وإبداءالقضية  خلاله يقوم الس بعقد جلسة ملف يتضمن الرد على التقرير، ومن  إعدادة، حيث يتم المنافس حترام ، وبإأمامهمن القضايا المعروضة والمدروسة  نطلاقاً من أجل إتخاذ القرارات المناسبة، وهذا إ جلسات : "نهالمتعلق بالمنافسة على أ 03-03قم ر  الأمرمن  28من المادة  3تنص الفقرة   سرية الجلساتضمان : أولاً   :والمتمثلة فيما يلي المنصوص عليها قانوناً  الإجرائيةبعض المبادئ والقواعد  جلسات مجلس المنافسة تكون  أن، يتضح لنا أعلاهستقراء نص المادة المذكورة من خلال إ  ".مجلس المنافسة ليس علنية المشرع  أكدالس، ولقد  أماممعينة ومعنية بالقضية المطروحة  أشخاصسرية وتقتصر على  مجلس المنافسة لواجب التحفظ وعدم  أعضاء إخضاعمن خلال  المبدأحترام هذا إ أنالجزائري على 
 .ذكرال سابق ،المنافسة لس الداخلي للنظام المحدد 2013 جويلية 24 في المؤرخ 01 رقم القرارمن   31 ةالماد -3 .سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة،  03-03رقم  الأمرمن  55المادة  2-  .ذكرال سابق ،المنافسة لس الداخلي للنظام المحدد 2013 جويلية 24 في المؤرخ 01 رقم القرارمن   31 ةالماد -1                                                           
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ستغلال هذه الس، وذلك حتى لا يتم إ أمامأي معلومة تتعلق بالقضايا المدروسة  إفشاء حيث  الملغى 06-95الأمر رقم حيث كانت جلسات مجلس المنافسة تتم بشكل علني في ظل  03-03رقم  الأمرالمشرع الجزائري من خلال  ستحدثهإ المبدأهذا  أن إلى الإشارةوتجدر   .1المعلومات من طرف الخصم وممثل الوزير  المعنية والمقررين الأطراف إلىكل جلسة   أعمالرسل جدول حدوث مانع له، ويُ  أونائبه في حالة غيابه  أومسؤولية تنظيم جلسات مجلس المنافسة تقع على عاتق رئيسه  إن  تنظيم الجلسات: ثانياً   ...".جلسات مجلس المنافسة علنية: "... على أنه منه 2الفقرة  43نصت المادة  من  أسابيع 3ستدعائهم قبل بإ مجلس المنافسة، ويكون مصحوباً  أعضاءلى المكلف بالتجارة وإ تتم على  أا، غير في قانون المنافسة الأطرافستدعاء شير المشرع الجزائري على كيفية إلم يُ   :المعنية الأطرافستدعاء إ -1  :الآتيعلى النحو  الإجراءاتويكون تنظيم جلسات مجلس المنافسة من خلال مجموعة من   .2لسةنعقاد الجإ يدفع أي طرف بعدم تبليغه ستلام حتى لا بالإ إشعارعن طريق رسالة موصى عليها مع  الأرجح يحدد نظام التدخلات : "نهعلى أ 44-96من المرسوم الرئاسي رقم  27تنص المادة   :نظام التدخلات الشفوية -2  .4الجلسة لتقديم التقرير في آخرمجلس المنافسة مقرر الحق في التصويت، وفي حالة غياب المقرر المكلف بالتحقيق بسبب حدوث مانع له، يعين رئيس الس فقط دون  أشغالستدعاء المقررين وممثل الوزير المكلف بالتجارة للمشاركة في ويتم إ  .3تاريخ المحدد للجلسةالب  .ذكرال لفسا المنافسة، لس الداخلي النظام بتحديد المتعلق، 44-96من المرسوم الرئاسي رقم  25المادة  -4  .75سابق، صالرجع المصبرينة،  بن عبدالله -3  .ذكرال سابق ،المنافسة لس الداخلي للنظام المحدد 2013 جويلية 24 في المؤرخ 01 رقم القرارمن   31 ةالماد -2  .ذكرال لفسا ،المنافسة لس الداخلي للنظام المحدد 2013 جويلية 24 في المؤرخ 01 رقم القرار من 05 ةالماد -1                                                             ".المعنية فالأطرافالمقرر ثم الوزير المكلف بالتجارة : الآتيالجلسة حسب الترتيب  أثناءالشفوية 
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رة في جديدة لم تكن متوف يقدموا دفوعاً  أن الأطراف، ويمكن 1الأطرافالقضية، وكذا حقوق ويسهر رئيس مجلس المنافسة على تنظيم هذه التدخلات وفق ما تقتضيه ظروف وملابسات  مجلس المنافسة  لأعضاءالمعنية، يمكن  الأطراف إلىستماع مذكرام السابقة، وبعد الإنتهاء من الإ يكون النصاب  أنرص المشرع الجزائري على ستقراء هذه المادة يتضح لنا حِ من خلال إ  ".الأقلعلى  أعضاء) 8( بحضور ثمانية إلالا تصح جلسات مجلس المنافسة : "نهعلى أ 03-03رقم  الأمرمن  28المادة  لأحكامالمعدلة والمتممة  12-08من القانون رقم  2في فقرا  14تنص المادة    :كتمال النصاب القانونيإ -3  .2ستكمال معلومام المتعلقة بالقضيةعليهم من أجل إ الأسئلةمن طرح  يتضح لنا من  ،443-96من المرسوم الرئاسي رقم  3نص المادة  إلىنه بالرجوع غير أ  .أمامهالقضية المدفوعة  وأهميةا كانت صعوبة سات المنافسة بغير هذا النصاب، مهمعقد جل إمكانية إلىشير ، ولم يُ الأقلعلى  أعضائهالقانوني لجلسات مجلس المنافسة هو حضور ثمانية من  ينظم دراسة الملفات  أننه عندما تكون القضية غير معقدة، يستطيع رئيس مجلس المنافسة خلالها أ نعقاد الجلسة  ، ولصحة إ03- 03رقم  الأمرمن  1الفقرة  29نص المادة  إلىبالرجوع   :مجلس المنافسة أعضاءضمان حياد  -4  .2414-11من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  أيضا أكدتهمجلس المنافسة، وهو ما  أعضاءمن  واحداً  عضواً  الأقلحد نائبيه، وتضم على أو ألجنة مصغرة، يرئسها بنفسه  إطارالمعروضة عليه في    .الدرجة الرابعة إلىالمعنية صلة قرابة  بالأطرافتربطه  ألا -      . لا يكون للعضو المشارك مصلحة في القضية موضوع الجلسة أن -  :مجلس المنافسة تتمثل في أعضاءمن توافر بعض الشروط في  لابد
، أطروحة دكتوراه، -دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي -كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري -2  .57سابق، صالرجع المعمورة عيسى،  -1                                                              .سالف الذكر المتعلق بتحديد تنظيم مجلس المنافسة وسيره، 241-11من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  4-  .سابق الذكرالمتعلق بتحديد النظام الداخلي لس المنافسة،  44-96ن المرسوم الرئاسي رقم م 3المادة  3-  .33، ص2004تخصص قانون عام، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 
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يتنافى مع وظيفته كعضو في  آخربالسر المهني وعدم مزاولة نشاط مهني  تزاملضرورة الإ -  .المعنية الأطرافحد أو يمثل أيكون العضو قد مثل  ألا - الحق  الأطرافن لهذه المعنية لجلسات مجلس المنافسة، فإ الأطرافعن الحق في حضور  فضلاً   المعنية  الأطرافالحفاظ على حقوق : ثالثاً   .مجلس المنافسة ويمكن ...: "نهالتي تنص على أ 03-03الأمر رقم من  1الفقرة  30لنص المادة  في تمثيلها طبقاً  من  2الفقرة  30طلاع على ملف القضية حيث تنص المادة حقهم في الإ إلى بالإضافة  ".مع أي شخص يختاره أوتحضر مع محاميها  أوممثلا لها  الأطرافتعين هذه  أن غير انه، يمكن : "نهمن نفس المادة والتي تنص على أ 3 في الفقرة المبدأنه تم تقييد هذا غير أ  ".المعنية وممثل الوزير المكلف بالتجارة حق الاطلاع على الملف والحصول على نسخة منه للأطراف: "طلاع على ملف القضية كما يليفي الإ الأطرافعلى حق  03-03رقم  الأمر س الوثائق التي تم أوالمعنية، رفض تسليم المستندات  الأطرافبطلب من  أوالرئيس، بمبادرة منه  يكون  أنالوثائق من الملف، ولا يمكن  أوبسرية المهنة، وفي هذه الحالة، تسحب هذه المستندات  المداولات التي يتم فيها  لإجراءالس  أعضاءب حسنتهاء جلسات مجلس المنافسة يند إبع  ولات مجلس المنافسة امد: الفرع الثاني  ". الوثائق المسحوبة من الملف أوقرار مجلس المنافسة مؤسسا على المستندات  لقواعد  تتم وفقاً  أننعقاد مداولات مجلس المنافسة شترط لصحة إالفصل النهائي في القضية، ويُ  ) أولاً ( إليهمالذين لهم الحق في  المشاركة بالمداولات نتطرق  الأشخاصقانونية، بداية بتحديد  من القانون  12المعدلة والمتممة بموجب المادة  03-03رقم  الأمرمن  26حددت المادة   المخول لهم صلاحية المشاركة في المداولات  الأشخاص: أولاً   .)ثالثاً ( وني الواجب توافرهنام النصاب القاحتر ، وإ)ثانياً (ولات اسرية المد مبدأحترام لى إبالإضافة إ  وممثل الوزير المكلف بالتجارة الآخرونالعام لدى الس والمقرر العام والمقررون  الأمينبكل من  الأمرويتعلق  ،التي لها صلاحية المشاركة في مداولات مجلس المنافسة الأشخاص، 12-08رقم 
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الس  أشغالفئتي المقررين وممثل الوزير المكلف بالتجارة يحق لهم المشاركة في  أن إلى الإشارةوتجدر  ل فقهي حول مشاركة فئة المقررين في مداولات مجلس المنافسة، فقد هنالك جدّ  أنغير  .1يكون لهم الحق في التصويت أندون  القانوني العام الذي  للمبدأن في ذلك مساس بحقوق الدفاع ومخالفة إلى القول بأفقهي  رأيذهب  الرأي لا هذا  أن إلى آخريقضي بعدم جواز الجمع بين صفتي الخصم والحكم، بينما يرى فريق  مجلس المنافسة في توضيح بعض النقاط التي يتعذر  أعضاءومضمون تلك التقارير، فيستعين به الشائكة تشتمل على مئات الصفحات والمقرر هو الشخص الوحيد الذي يملك دراية كافية بعمق ، ففي بعض القضايا ه الحق في التصويت كما قد يكون حضوره ضرورياً ن المقرر ليس لمبرر له، لأ من  28من المادة  03في الفقرة المشرع الجزائري على سرية جلسات مجلس المنافسة  أكد   :ضمان سرية المداولات -1   :ما يليالمداولات  يشترط لإجراء  رية المداولات وميعادهاضمان س: ثانياً   .2عليهم تفسيرها نه لابد على ، غير أإجراؤهاكيفية   أوينص على سرية المداولات  أندون  03-03ر رقم الأم تحديد ميعاد المداولة ولم يحدد المدة الزمنية التي يجب على  إلىالمشرع الجزائري  لم يتطرق   :ميعاد المداولات -2  .3إفشاؤهاوعدم  الأعمالبمبدأ سرية  سرية مداولاته، وهذا عملاً  مبدأيحترم  أنالس    .91، ص نفسهرجع المبن عبد االله صبرينة،  -4 .90، ص السابقرجع المبن عبد االله صبرينة،  -3  .89سابق، ص الرجع المعمورة عيسى، -2 .سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة،  03-03رقم  الأمرمن  26المادة -1                                                                 .4بطول مدة المداولة أوالدفع بقصر  للأطرافالس، حيث لا يمكن  أمامالمتابعة  الأطرافقرارها، وهذا ما قد يمس بمصالح  لإصدارحترامها مجلس المنافسة إ أعضاء
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لما  طبقاً  اً عضو ) 12( أصلمن  الأقلعلى  الأعضاءمن ) 08(بحضور  إلالا تصح المداولة   في المداولات ونظام التصويت  النصاب القانوني الواجب توافره: اً ثالث البسيطة، وفي حالة تساوي  بالأغلبيةت مجلس المنافسة اتتخذ قرار : " نهوالتي تنص على أ 12-08لقانون رقم من ا 14المعدلة والمتممة بالمادة  03-03رقم  الأمرمن  28جاء في المادة  نظام التصويت في مداولات الس يكون عن  أنلاحظ ستقراء هذه المادة نُ من خلال إ  ."، يكون صوت الرئيس مرجحاالأصوات الذي لم ينص فيه المشرع ) الملغى(06-95الأمر رقم البسيطة، وهذا على عكس  لأغلبيةاطريق  ن الأصوات فأالمعتمدة في نظام التصويت، وفي حالة تساوي  الأغلبيةالجزائري على أي نوع من  كن حتمال الذي يملهذا الإ وجد حلاً لذي يرجح، ويكون بذلك المشرع قد أصوت الرئيس هو ا نه لم يحدد النصاب لجان مصغرة، كما أ إطاردرس ملف القضية في  إذاالمصغرة في حالة ما المشرع الجزائري لم يحدد نظام المداولات المتعلقة بالجلسات التي تعقدها اللجان  أنغير   .1عضواً ) 12(ثني عشر مجلس المنافسة يتشكل من إ أنعتبار القانون الحالي بإوروده في ظل  احب السلطة العامة ص عتبارهبإ الأخيرنتهاء مداولات مجلس المنافسة، يقوم هذا بعد إ  نتائج المداولات: رابعاً   .2ه فيها وكذا سرية المداولات التي تقوم االقانوني الواجب توافر  ، وقرارات مجلس أمامهن القضايا المطروحة من قرارات بشأ ه مناسباً اتخاذ ما ير بضبط السوق، بإ بالتفصيل  إليهختلاف المراحل التي تصدر فيها، هذا ما سنتعرض تختلف بإة كثيرة ومتنوعة المنافس  .92سابق، ص الرجع المبن عبداالله صبرينة،  -2  .109-108، ص 2016امعة بجاية، الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، جبو مراو سفيان، دور مجلس المنافسة في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، تخصص الهيئات العمومية، قسم الحقوق كلية  -1                                                                    .في المبحث الثاني من هذا الفصل
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تخاذ القرارات والعقوبات المالية، بالإضافة إلى أي عمل أو يتمتع مجلس المنافسة بسلطة إ  الطعن فيها و طرققرارات مجلس المنافسة : المبحث الثاني السير الحسن للمنافسة الحرة في السوق، ووضع حد للممارسات المقيدة تدبير من شأنه ضمان  للسلطة القمعية  اً ها بالقوة القانونية يعتبر تأكيدهي واجبة النفاذ وتزويدمضمونة، ف المعنية بطريقةالأخير، ولا يشترط في هذه القرارات شكل معين، بل يجب أن تبلغ هذه القرارات إلى الإطراف وتتنوع مضامين وموضوعات القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، حسب ما يقرره هذا   .للمنافسة لى مادة معينة تتضمن جميع أنواع ع 03-03المشرع الجزائري في إطار الأمر رقم لم ينص   قرارات مجلس المنافسة: المطلب الأول  ). المطلب الثاني(المشرع الجزائري لهذه الأطراف إمكانية الطعن في تلك القرارات أمام الجهة القضائية المختصة تضرر الأطراف المعنية من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، لذلك منح غير أنه قد ت  ).   المطلب الأول(التي يتمتع ا مجلس المنافسة كسلطة ضبط للسوق  ، بالإضافة إلى ضمانات )الفرع الأول( ختلاف المراحل التي تصدر فيها هذه القراراتوتختلف بإ أن قرارات مجلس المنافسة الصادرة في المنازعات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة متنوعةستقراء بعض منها يتضح لنا افسة ومضموا، غير أنه من خلال إالقرارات الصادرة عن مجلس المن ة المتابعة يمكن لس المنافسة ختلاف المرحلة التي تصدر فيها، ففي حالتختلف القرارات بإ  أنواع القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة: الفرع الأول  ).الفرع الثاني(إجرائية متعلقة بتسبيب وتنفيذ قرارات مجلس المنافسة  تفاق نا يتعلق القرار إما بالترخيص للإنتهاء التحقيق هتة، أما إذا كانت بعد إتدابير مؤقتخاذ إ         .العقوبات التكميليةهذا بالإضافة إلى  تتمثل في غرامة مالية أصليةالمحظور أو صدور قرار بعقوبة 
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يين قتصادة إصدار أوامر إلى الأعوان الإافسستقراء المادة أعلاه، يمكن لس المنمن خلال إ  ".والملفات المرفوعة إليه أو التي يبادر هو ا، من اختصاصهالمنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة عندما تكون العرائض يتخذ مجلس : "نجدها تنص على أنه  03-03من الأمر رقم  45إلى نص المادة بالرجوع   :توجيه الأوامر -1  .تخاذ تدابير مؤقتةوتتمثل التدابير الوقائية بإتخاذ الأوامر، وإ  .1لكل ممارسة من شأا الإخلال بالمنافسةحدوث الضرر الذي لا يمكن لس المنافسة رده بعد فوات الأوان، وهدفها الرئيسي هو وضع حد وسميت بالوقائية لأا دف إلى الوقاية من  ،ستعجاليةهذه التدابير في الحالات الإ تخذت  قرارات مرتبطة بتدابير وقائية : أولاً  ضون مدة ات الموجودة أمامه، وتحدد مهلة التنفيذ في غعطيختلاف الممحل المتابعة أمامه، يختلف بإ حترام هذه معينة يحددها الس، وإذا لم يستجب لها العون المخالف؛ يتدخل الس لفرض إ رق العقاب المخولة لس المنافسة، وتعتبر الأوامر هذه الأوامر طريقة مختلفة من ط تعتبر  .2الأوامر         :3للمنافسة، ويمكن أن تأخذ هذه الأوامر أحد الطابعينالإخلالات التي ترتبها الممارسات المقيدة تخذ من قبل سلطة إدارية مستقلة، ويستخدم مجلس المنافسة هذه الأوامر لتصحيح لأا تُ  برر من خلالها العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة، وتصنف ضمن الأعمال الإداريةتُ  شكلاً 
، المرجع السابق، 02- 04والقانون رقم  03-03كتو محمد الشريف، قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا للأمر رقم  -2  .33، ص2013بجاية، الجزائر، -عبد الرحمن ميرة للأعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعةبراش خليجة وبن اعمارة غانية، النظام القانوني لس المنافسة في ظل القانون الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص القانون العام  -1                                                             .118، المرجع السابق، صبن عبدالله صبرينة -3  .72ص
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سلوك ما، فهي عبارة عن بعمل معين أو  يكون موضوعها طلب الكشف عن القيامحيث    :الطابع السلبي للأوامر -أ تعديل التصرفات القانونية  من الأوامر السلبية، حيث تتمثل في تعتبر هذه الأوامر أشد وقعاً    :يجابي للأوامرالطابع الإ -ب  .الحرةبالمنافسة تزام بالنصوص الموجودة في قانون المنافسة، في حالة ما إذا لاحظ الس أن هناك إخلال للإتنبيه ل تفاقات أو تعديل القوانين لمقيدة للمنافسة، مثل العقود والإرتكب بواسطتها الممارسات االتي تُ  يضطر الس في هذه الحالة  الآجال التي حددها، وعند عدم خضوع هذه الجهات لهذه الأوامر،درسها، إما بوضع حد لهذه الممارسات المقيدة للمنافسة، أو بالرجوع إلى الوضعية السابقة في هذه المرحلة بعد إصدار مجلس المنافسة أوامر للجهات المعنية المدانة في القضية التي  تأتي   :تخاذ تدابير مؤقتةإ -2  .1يستطيع إقراا بجزاءات مالية من أجل تنفيذهاإعلام زبائنها بالأحكام التشريعية أو التنظيمية، وتتميز هذه الأوامر بأا ملزمة كون أن الس توجيه أوامر إلى المؤسسات يطلب من خلالها الداخلية للمؤسسات، كما يمكن لس المنافسة  تخاذ الس لهذه التدابير، حيث تنص وقد نظم المشرع الجزائري كيفية إ ،2تخاذ تدابير مؤقتةإلى إ ؤقتة لا يكون إلا في الحالات تخاذ التدابير المح لنا من خلال المادة أعلاه، أن إيتض  ".تأثرت مصالحها من جراء هذه الممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامةاقتضت الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غير ممكن إصلاحه، لفائدة المؤسسات التي إذا  المكلف بالتجارة، اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة موضوع التحقيق،يمكن لس المنافسة، بطلب من المدعي أو الوزير : "على أنه 03-03من الأمر رقم  46المادة  إصلاحه بعد فوات الأوان، ويكون  ية عندما يكون هناك ضرر محدق في السوق لا يمكنستثنائالإ   .97، المرجع السابق، صهقي زاهية -2 .119بن عبدالله صبرينة، المرجع السابق، ص -1                                                               .تخاذ هذه التدابير بطلب من المدعي أو الوزير المكلف بالتجارةإ
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كن مجلس المنافسة من توقيع العقوبات عترفت على مرتكبيها، الأمر الذي يمُ فيها وا وكانت طرفاً يقصد به إعفاء المؤسسات التي تبادر بالتبليغ عن ممارسة تبين لها أا مقيدة للمنافسة    :إجراء العفو -1  :المؤسسات المعنية، وتتمثل هذه الوسائل في الإجراءات الآتيةخل تتخذ شكل التعاقد أو التفاوض مع منح المشرع الجزائري لس المنافسة وسائل تدّ   قرارات مرتبطة بإجراءات تفاوضية: ثانياً  يع العقوبة المالية راد بإجراء التعهد عدم توقيُ  03- 03الأمر رقم  من 60ا لنص المادة طبق   :إجراء التعهد -2  ".التحقيق فيها وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الأمرالمؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إليها أثناء التحقيق في القضية، وتتعاون في الإسراع في كن مجلس المنافسة أن يقرر تخفيض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم ا على يم: "نهحيث تنص على أ 03-03من الأمر رقم  60وقد نص المشرع الجزائري صراحة على هذه الإجراء في المادة   .1المؤسسات المعنية على التصريح بالممارسات المقيدة للمنافسة قبل مباشرة عملية التحقيق، وهذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة التي من شأا حث أو جزئياً  مرتكبيها كلياً  المالية على رتكبها، قبل أن لممارسات المقيدة للمنافسة التي إل قتصادي الذي يتعهد بوضع حدّ على العون الإ فس ،كما يتم العمل بن2الإجراء في القضايا البسيطة التي لا ينوي الس أن يقرر لها عقوبات مالية قبل تكييفها بمخالفات من قبل مجلس المنافسة، ويكون هذاو يتم إبلاغه بالمآخذ المسجلة عليها،  ع أن يأخذوا على عاتقهم حيث يمكن لأطراف التجمي قتصاديةالإجراء في مجال التجميعات الإ  .المتعلق بالمنافسة، سابق الذكر 03-03من الأمر رقم  2فقرة  19المادة   -3  .72خمايلية سمير، المرجع نفسه، ص  2- .71خمايلية سمير، المرجع السابق، ص 1-                                                                   .3جميعتخاذ تدابير دف إلى معالجة الآثار المقيدة للمنافسة الناتجة عن عملية التتعهدات بإ
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لالها تخاذ قرارات تفرض من خمنح له المشرع الجزائري صلاحية إ الممارسات المقيدة للمنافسة،لتأكيد الدور الفعال الذي يقوم به مجلس المنافسة في تنظيمه للسوق وسلطاته في قمع   القرارات المرتبطة بعقوبات مالية: ثالثاً  .03-03الأمر رقم  من 60ص المادة و هذا طبقا لن 1القضايا الكثيرة المرفوعة إليهبتعديل وتغير سلوكها المستقبلي، ويسمح مثل هذا الإجراء لس المنافسة بالإسراع في الفصل في على المؤسسات التي لا ترفض أو لا تنفي في المآخذ المسجلة عليها، والتي يتم إبلاغها ا، وتتعهد مبلغ الغرامة أو عدم الحكم ا  من إقرار الس بالتخفيض يترتب على القيام ذا الاجراء   :عتراف بالمآخذإجراء الإ -3 مباشرة بالذمة  ة العامة للدولة وهذه العقوبة تمسُ يدفع إلى الخزين مالياً  الغرامة الجزائية، إذ تعتبر مبلغاً قتصادي المرتكب للممارسة المقيدة للمنافسة، وهذه الغرامة تتلاقى مع العون الإغرامات مالية على  قتصادية وهذا من خلال قيدة للمنافسة وبين التجميعات الإتقدير هذه النسبة بين الممارسات المتجدر الإشارة إلى أن الغرامة المقررة من طرف مجلس المنافسة تحدد بالنسبة المئوية ويختلف   .2رهافي تقدي عتبار المعايير المقررة قانوناً للعون المخالف، مع الأخذ بعين الإالمالية  - 08من القانون رقم  26المعدلة والمتممة بالمادة  03- 03من الأمر رقم  56تنص المادة   :العقوبة المالية المقررة للممارسات المقيدة للمنافسة -1  : ما يلي من  14يعاقب على الممارسات المقيدة للمنافسة كما هو منصوص عليها في المادة : "على أنه 12 من مبلغ رقم الأعمال من غير الرسوم المحقق في الجزائر خلال % 12هذا الأمر، بغرامة لا تفوق    ".أعمال محدد، فالغرامة لا تتجاوز ستة ملايين دينار جزائريعلى ألا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، وإذا كان مرتكب المخالفة لا يملك رقم ة، أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات، آخر سنة مالية مختتم
، 20، مجلة إدارة، الد "سلطات الضبط المستقلة ودورها في إستقرار التشريع والتنظيم المتعلق بالإستثمار"حدري سمير،  2-  .246بلحارث ليندة، المرجع السابق، ص 1-                                                             .  49، ص2010، الجزائر، 110العدد 
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متلاكه لرقم أعمال قم أعمال محدد، أما في حالة عدم إخالفة ر وهذا في حالة ما إذا كان لمرتكب الممن مبلغ رقم الأعمال من الرسوم المحققة خلال السنة المالية المقفلة % 12بغرامة مالية لا تفوق خطورة الأفعال المرتكبة والآثار السلبية التي تعكسها الممارسة على السوق، إذ يعاقب الس عقوبة المالية على أساس رقم الأعمال بالنظر إلى دد الستقراء المادة أعلاه، يتضح لنا أنه تحُ بإ لما  مارسات المرتكبة هذا طبقاً ، وتقدير الغرامة يكون على أساس معيار خطورة المقانوناً  اعليهمكما أن تقدير العقوبة يكون من طرف مجلس المنافسة على أن لا تتجاوز الحدين المنصوص   .محدد يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ستة ملايين دينار جزائري الأمر رقم  إلى 1مكرر 62المادة  التي أضافة 12-08من القانون رقم  30نصت عليه المادة  ومات غير قائمة على أساس من لقتصادي لمعوتجدر الإشارة إلى أنه في حالة تقديم العون الإ  .03-031 المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة من الصحة أو غير كاملة أو اون في تقديمها، أو لم تقدم  دينار جزائري، هذا ما نصت عليه  800.000قبل المقرر، فإنه يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز  ، وفي 032- 03من الأمر رقم  59المعدلة لأحكام المادة  12- 08من القانون رقم  28المادة  يعاقب على عمليات التجميع : "على أنه 03-03من الأمر رقم  61تنص المادة   قتصاديةلعقوبة المالية المقررة للتجميعات الإا -ب .3مكرر 62، و هذا وفقا لنص المادة النشاط المنجزالمطبقة على مرتكبي المخالفة حسب رقم الأعمال من غير الرسوم المحققة في الجزائر خلال مدة نة كاملة فإنه يتم حساب العقوبات المالية حالة ما إذا كانت السنة المالية مقفلة ولا تغطي مدة س أعلاه والتي أنجزت بدون ترخيص من مجلس المنافسة، بغرامة  17المنصوص عليها في أحكام المادة  من رقم الأعمال من غير الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة % 7مالية يمكن أن تصل إلى  المؤسسة التي تكونت من عملية ضد كل مؤسسة هي طرف في التجميع أو ضد  مالية مختتمة   ".التجميع
 .، سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة 03-03المعدل و المتمم للأمر  12-08من القانون رقم  29المادة  3-  .، سابق الذكرالمتعلق بالمنافسة 03-03المعدل و المتمم للأمر  12-08القانون رقم من  28المادة  2-  .، سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة 03-03المعدل و المتمم للأمر  12-08من القانون رقم  30المادة  -1                                                           
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قتصادي تم إنجازه بدون ترخيص من تجميع إ يتضح لنا من خلال المادة أعلاه أنه يعاقب كل من رقم الأعمال من غير الرسوم المحقق في % 7قبل مجلس المنافسة بغرامة مالية يمكن أن تصل إلى  على كل مؤسسة طرف في التجميع  ة الماليةالجزائر، خلال آخر سنة مالية مختتمة، وتطبق الغرام لتزامات للشروط والإحترامها ملية في حالة عدم إقتصادي أو على المؤسسة التي تكونت من العالإ من رقم الأعمال من غير الرسوم المحققة في الجزائر خلال آخر % 5المقررة بغرامة مالية تصل إلى  المشرع الجزائري لس المنافسة صلاحية فرض  تهديدية، فقد خولّ أما بالنسبة للغرامات ال  .1سنة مالية مختتمة دينار جزائري عن   150000المحددة، حيث يحكم مجلس المنافسة بغرامات ديدية لا تقل عن قتصادي للأوامر والإجراءات المؤقتة في الآجال عدم إحترام العون الإ غرامات ديدية في حالة ن كل دينار جزائري ع 100.000بغرامة ديدية لا تقل عن  ، كما يحكم أيضاً 2كل يوم تأخير أو غير كاملة أو التي لا تقدم قتصادي الذي يقدم معلومات خاطئة يوم تأخير بالنسبة للعون الإ - 08من القانون رقم  23والمتممة بالمادة المعدلة  03- 03من الأمر رقم  49تنص المادة   القرارات المرتبطة بعقوبات تكميلية: رابعاً   .3جل المحدد من طرف المقررالأ اسطة أي وسيلة إعلامية كما يمكن نشر مستخرجات من قراراته وكل المعلومات الأخرى بو   .العليا وكذا عن مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمية للمنافسةينشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة : "على أنه 12 صدرها مجلس المنافسة والمتعلقة بعقوبات تكميلية ستقراء المادة أعلاه، فإن القرارات التي يُ بإ  ".أخرى  .، سابق الذكرالمتعلق بالمنافسة 03-03المعدل و المتمم للأمر  12-08من القانون رقم  28المادة  3- .، سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة 03-03المعدل و المتمم للأمر  12-08رقم  من القانون 27المادة  -2  .المتعلق بالمنافسة، سابق الذكر 03-03من الأمر رقم  62المادة  -1                                                             . النشرة الرسمية للمنافسةوعن مجلس الدولة، والتي تتعلق بالمنافسة فينشر القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة وعن مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة العليا  -1  :تتمثل فيما يلي




�ت ���دئ ا�����
� ا���ة أ��م ���� ا�����
�:   ا�
	� ا��������  إ#�اءات �!� �� �

 85 

عبرة لمن للمؤسسات وشهرا، بالإضافة إلى الإضرار المادية التي قد تصيبها، وذلك حتى يكون تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات تكون ردعية، ذلك لأا تمس بالسمعة التجارية   .نشر مستخرجات من قرارات الس وكل المعلومات الأخرى في أية وسيلة إعلامية -2 نتهائه ا قبل التحقيق أو أثنائه أو بعد إهنالك بعض القرارات التي يقوم الس بإصداره  أنواع أخرى من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة: خامساً  .1رتكاب مثل هذه المخالفاتل له نفسه إتسوّ  السالفة الذكر، وتتمثل  وتكون سابقة للقرارات التنازعية التي تتضمن إصدار عقوبات مالية وإدارية ختصاص مجلس المنافسة، أو عدم تقديم ويكون في حالة عدم إ :قرار رفض الإخطار -2  .ويكون عند تنازل صاحب الإخطار عن إدعاءاته :قرار الحفظ -1  :هذه القرارات فيما يلي تفاقات مقيدة للمنافسة أثناء ويكون في حالة عدم وجود إ: قرار إنتفاء وجه الدعوى -3  .نعدام الصفة في مقدم الإخطارمقنعة بما فيه الكفاية، أو بسبب إعناصر  ويكون في حالة ما إذا كان التحقيق المقدم من طرف : قرار إجراء تحقيق تكميلي -5  .نتهاء التحقيق أو الحكم فيها قضائياً بإرجاء الفصل في القضية إلى حين إفسة المناإذا كانت نفس القضية معروضة أمام جهة قضائية بنفس الوقائع، ففي هذه الحالة يقوم مجلس ستكمال التحقيق أو في حالة ما ويكون من أجل إ :قرار تعليق الفصل في القضية -4  .التحقيق أو بعده قيق رئيس مجلس المنافسة بإجراء تح لفصل في النزاع، ففي هذه الحالة يأمرالمقرر غير كافي ل تخاذ تدابير ويكون ذلك في حالة طلب إ :تخاذ التدابير المؤقتةقرار قبول أو رفض إ -6  .2كبر قدر ممكن من المعلومات في القضية موضوع النزاعجمع أتكميلي، يكون الهدف منه    .مؤقتة من قبل الأطراف المعنية
  . 77جحايشية نورة وزيتوني منال، المرجع السابق، ص 2-  .247بلحارث ليندة، المرجع السابق، ص 1-                                                           
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إذا كان من شأا  :منح الترخيص بالتجمعات الاقتصادية أو رفض منحهقبول قرار  -7 ، بل للشروط والمبادئ المنصوص عليها قانوناً  حتراماً سات ومداولات الس التي تنعقد إالحسن لجلإن فحص مدى مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، لا يتوقف فقط على السير   شروط صحة قرارات مجلس المنافسة وتنفيذها: الفرع الثاني  3 .منحه رفض أو ،03- 03الامر من 7و 6 المادتين في عليها المنصوص الممارسات بخصوص لتدخله داع وجود عدم لاحظ إذا المعنية، المؤسسات طلب على بناءً  :تصريح بعدم التدخلقرار منح  -9  2 .و كذا التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة أو الاحتكار للسوقبة للاتفاقات المحظورة و الأعمال المدبرة وضعيتها التنافسية في السوق أو رفض منحه، و ذلك بالنستقني أو اجتماعي أو تساهم في تحسين الشغل، أو تسمح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتعزيز بالممارسة التي أثبت أصحاا أا تؤدي إلى تطور اقتصادي أو  قرار منح الترخيص -8   1.المساس بحرية المنافسة القرارات إلى مدى قيام مجلس المنافسة بتسبيب قراراته الذي يعتبر مظهر يمتد قياس مشروعية هذه  ، مما يسمح بتنفيذ القرارات وترتيبها )أولاً (الس،الأمر الذي يلزم مجلس المنافسة بتسبيب قراراته ، والتي تمكن القاضي من معرفة مدى مشروعية القرارات الصادرة عن 4من مظاهر الشفافية           ).ثانياً (تيجة دخولها حيز التنفيذ لآثار قانونية ن
  . 103، ص2004والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، لطاش ناجية، مبدأ الشفافية في قانون المنافسة الجزائري، مذكرة ماجستير، تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق  -4  .المتعلق بالمنافسة، سالف الذكر 03-03من الأمر رقم  08المادة  -3  .المتعلق بالمنافسة، المذكور أعلاه 03-03من الأمر رقم  09/2المادة  -2  .المتعلق بالمنافسة، سابق الذكر 03-03من الأمر رقم  19و  17لمادة ا -1                                                           
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من  19المعدلة والمتممة لأحكام المادة  12-08من القانون رقم  7بالرجوع إلى نص المادة   :تسبيب القرارات -1  الشروط الواجب توافرها في قرارات مجلس المنافسة: أولاً  بالتجميع أو يرفضه يمكن مجلس المنافسة أن يرخص : "نجدها تنص على أنه 03-03الأمر رقم  يتخذ مجلس المنافسة أوامر ": على أنه 03- 03من الأمر رقم  45كما نصت المادة   ...".بمقرر معلل بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالتجارة ختصاص أصيل للقضاء الجزائري، وهو توقيع العقوبات إستحواذ مجلس المنافسة على إ -  :ويكون مجلس المنافسة ملزم بتسبيب قراراته وذلك للأسباب التالية .1لس المنافسةالنشاط الإداري مضمون مبدأ الشفافية الإدارية والتي لا يمكن أن تقوم بدونه، وهو أيضا وسيلة لإظهار مصداقية من  جوهرياً  الأسباب القانونية والواقعية التي دفعت به إلى إصدار القرار، ويعد التسبيب جزءاً يحدد المشروعية الخارجية للقرار، فهو إفصاح من مجلس المنافسة عن من عناصر الشكل الذي وغيرها من المواد التي نصت على ضرورة قيام الس بتسبيب قراراته، ويعتبر التسبيب عنصر   ...".معللة إصدار مجلس المنافسة لقرارات ذات طابع إداري، حيث أن الإدارة تكون ملزمة بتسبيب  -  .المالية على المخالفين لية الحقوق دفاس عدنان، الضمانات الممنوحة للمؤسسات في مجال المنافسة، رسالة دكتوراه، تخصص علوم، قسم الحقوق، ك -1                                                           حيث يسمح للجهة القضائية المختصة بالفصل في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة، من ممارسة  عاماً  وليس ، خاصاً وواضحاً  ، كاملاً ، صريحاً ويشترط في تسبيب القرارات أن يكون مباشراً   .2يستدعي توضيح الحجج المادية والقانونية التي أدت إلى توقيع الجزاءإن القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة قد تمس بحق من حقوق الشخص المتابع، مما  -  .راراا إذا نص المشرع على ذلك صراحةق   . 112، ص2005يزي وزو، الجزائر، ت -قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمريفي اال الإقتصادي والمالي، مذكرة ماجستير، تخصص قانون أعمال،  المستقلةعيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات  2-  . 358، ص2018تيزي وزو، الجزائر،  -والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري
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غرامات  ضرورة تسبيب القرارات الصادرة عن الس، خاصة التنازعية منها والتي تتضمن تطبيقالرقابة حول تكييف الوقائع ومدى تطبيق القانون، وكذا مدى ملاءمة العقوبة المطبقة، مما يفسر  على مدى خطورة وأهمية الضرر الذي تسببه  ما يجب على الس أن يؤسس قراراتهمالية، ك المحدد للنظام الداخلي لس  44-96من المرسوم الرئاسي رقم  29بالرجوع إلى نص المادة   :يةالشكل حترام الشروطإ -2  .1قتصاد الوطنيسات المقيدة للمنافسة بالنسبة للإالممار  ت مسؤولية الأمين العام الذي يتولى ى مصلحة الوثائق والتعاون وذلك تحالجلسات على مستو نسخة أصلية واحدة، تحتوي على رقم تسلسلي زمني يلائم طبيعة القضية، ويحفظ مع محضر ديد القرارات والآراء الصادرة عنه في لزم بتحستقراء المادة أعلاه، يتضح لنا أن الس مُ بإ  ".رقم تسلسلي زمني يلائم طبيعة القضيةأصلية واحدة تحفظ مع محضر الجلسة تحت مسؤولية الأمين العام وتحتوي النسخة الأصلية على يحرر كل مقرر أو رأي صادر عن مجلس المنافسة في نسخة : "المنافسة وسيره نجدها تنص على أنه المسجلة في أن تكون القرارات محددة بالوقائع التي تم التبليغ عنها وبالمآخذ  -3  .2التصديق على مطابقة نسخ القرارات والآراء طبقا للمادة و هذا  ،تقارير المقرر والتي تم تبليغها للأطراف المعنية بالقضية ومناقشتها أثناء الجلسة المعدلة والمتممة لأحكام المادة  12-08من القانون رقم  3الفقرة  22حيث تنص المادة   .أن تتضمن القرارات آجال الطعون وبعض البيانات الأخرى -4  3.ذكرال لفسا ،المنافسة لس الداخلي للنظام المحدد 2013 جويلية 24 في المؤرخ 01 رقم القرارمن  39 يجب أن تبين هذه القرارات، تحت طائلة البطلان، أجل : "، على أنه 03- 03من الأمر رقم  47   ".    ناوين الأطراف التي بلغت إليهاالطعن وكذلك أسماء وصفات وع
 .166سابق، صالرجع المكحال سلمى،   3-  .المتعلق بتحديد النظام الداخلي لس المنافسة وسيره، سالف الذكر 44-96من المرسوم الرئاسي رقم  30المادة  2-  .166- 165كحال سلمى، المرجع السابق، ص 1-                                                           
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ادرة يتضح لنا من خلال المادة أعلاه، أن المشرع ألزم مجلس المنافسة بتضمين القرارات الص بالإضافة إلى أسماء وصفات وعناوين الأشخاص الذين سوف يتم تبليغهم ذه  ،آجال الطعن عنه ه،  والذي أصبح بذلك ن مداولاته، وقد قام بإصدار قرار فبعد أن ينتهي مجلس المنافسة م  .بسيطة للأطراف لهم الحرية في تنفيذها أو تركهاالقمعية التي يتمتع ا مجلس المنافسة كسلطة ضابطة للسوق، وإلا تصبح قراراته مجرد توصيات للسلطة  تعتبر قرارات مجلس المنافسة واجبة النفاذ، وتزويدها بالقوة القانونية يعتبر تأكيداً   تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة : ثانياً  .القرارات أن النفاذ لا يكون إلا بعد تبليغ القرار إلى الأطراف المعنية ، حيث أن لم يعد نافذاً  صحيحاً  قراراً  اسطة رسالة إن مباشرة تنفيذ قرارات مجلس المنافسة يكون بتبليغها إلى الأطراف المعنية، بو   :تبليغ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة  -1  .1ومن ثم نشره المعدلة 03 -03من الأمر رقم  47ستلام، طبقا لما نصت عليه المادة موصى عليها مع وصل للإ تبلغ القرارات التي يتخذها : "حيث تنص على أنه 12-08من القانون رقم  22والمتممة بالمادة  وإنما بعد أن تجدر الإشارة إلى أن قرارات مجلس المنافسة لا يتم تنفيذها بمجرد صدورها عنه،   ...".مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنية لتنفيذها عن طريق محضر قضائي لأطراف المعنية بالقضية في حالة يكتسي إجراء التبليغ أهمية بالغة، حيث يعتبر قرينة ضد ا  .إلى الأطراف المعنية يتم تبليغها أولاً  أخرى تعتبر عملية التبليغ  حتجاجهم بعدم تسليمهم لتلك القرارات هذا من جهة، ومن جهةإ ع على عاتق الشخص بالإضافة إلى أن مسؤولية السهر على تنفيذ قرارات مجلس المنافسة، تق  .2راف، لكي يتمكنوا من الطعن في تلك القراراتنطلاق الآجال الممنوحة لهؤلاء الأطنقطة إ رتكاا، هذا بعد نزع هذه المسؤولية عن عاتق الوزير المكلف بالتجارة بعد تعديل المحكوم عليه بإ
  .125ص، سهفنبن عبدالله صبرينة، المرجع  -2  . 124بن عبدالله صبرينة، المرجع السابق، ص 1-                                                           
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ي وسائل قانونية لازمة ولقد وضع المشرع الجزائر ، 12-08قانون المنافسة بموجب القانون رقم  ، كما يمكن 2قرارات مجلس الدولة التي تتعلق بالمنافسة، ويكون نشرها في النشرة الرسمية للمنافسةالصادرة عنه، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر والمحكمة العليا بالإضافة إلى أن المشرع الجزائري ألزم مجلس المنافسة بنشر القرارات ستقراء نص المادة أعلاه، نلاحظ بإ  ".للمنافسةمجلس قضاء الجزائر، وعن المحكمة العليا وكذا مجلس الدولة، والمتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمية ينشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه وعن : " والتي تنص على أنه 03- 03من الأمر رقم  49المعدلة والمتممة لأحكام المادة  12-08من القانون رقم  23بالرجوع إلى نص المادة    :نشر القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة -2  .1لتنفيذ محتوى الأوامر والإجراءات المؤقتةهذا من خلال فرض مجلس المنافسة غرامات ديدية عن كل يوم تأخير و التنفيذ، هذا  لضمان ه وبالرغم من حرص المشرع على نشر القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، وهذا غير أن  .3التي تصدرها مختلف الهيئات المخولة لها هذه الصلاحيةعملية نشر القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة إجراء طبيعي، كما هو الحال بالنسبة للقرارات وتكون الغاية أو الهدف من نشر القرارات هو إعلام الأطراف ا والإطلاع عليها، وتعتبر   .قرارات في وسائل إعلام أخرىنشر مستخرج من هذه ال أنه لا يتم نشر هاته القرارات في النشرة  ي يستند عليه قانون المنافسة، غيرلمبدأ الشفافية الذ تأكيداً  المتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة ويحدد مضموا وكذا كيفيات  242 – 11من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  -2  .، سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة 03-03المعدل للأمر  12-08من القانون رقم  27المادة  -1                                                                   .الرسمية للمنافسة   .168كحال سلمى، المرجع السابق، ص -3  .39، العدد 2011يوليو  13ر الصادرة بتاريخ .، ج2011يوليو  10إعدادها المؤرخ في 
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، بإعتبار مجلس ريالإدا المنافسة لإختصاص القضاءقرارات مجلس بعض خضع المشرع أ  .1الأطراف المعنية من القرار الصادر عن مجلس المنافسة، يحق لهم إمكانية الطعن فيهالمبادئ حقوق الدفاع، فإنه في حالة تضرر  الصادرة عنه غير قابلة للطعن أو المراقبة، وتجسيداً ة لس المنافسة في إصدار القرارات، لا يعني ذلك أن القرارات إن الإختصاصات المخول  الطعن في قرارات مجلس المنافسة: المطلب الثاني أوكل مهمة الفصل في الطعون  حيثالمنافسة هيئة إدارية بالرغم من خصوصية نظامها القانوني،  غير أن المشرع الجزائري قد خرج ، )الفرع الأول( المقدمة ضد قرارات رفض التجميع لس الدولة  إختصاص مجلس الدولة بالفصل في الطعون المقدمة ضد القرارات : الفرع الأول  )الفرع الثاني( .2القضاء العادي والمتمثل في مجلس قضاء الجزائر في الغرفة التجارية منهنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة لرقابة من خلال إخضاع منازعات مجلس الم ذلكعن  هذا  يستوجبو ، 3المتعلقة بالتجميعات الإقتصادية، حيث يكون من إختصاص مجلس الدولةستثناء مجلس قضاء الجزائر من إختصاص الفصل في مشروعية القرارات بإقام المشرع الجزائري   الإقتصاديةات المتعلقة بالتجميع تحديد شروط تقديم الطعن أمام مجلس كما يستوجب ،  )أولاً (تبيان الإختصاص الأصلي له  الأخير و ذلك  ،المنافسة ذو طابع أصلييعتبر إختصاص مجلس الدولة في مجال مراقبة قرارات مجلس   الإختصاص الأصلي لمجلس الدولة: أولاً   ).ثالثاً (     يتولى القاضي الإداري البحث عن مدى مشروعية قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالتجميعاتبين كيف ، وفي الأخير سنُ )ثانياً (المتعلقة بالتجميعات الإقتصادية  الدولة ضد قرارات مجلس المنافسة   .المتعلق بالمنافسة، سالف الذكر 03-03من الأمر رقم 3الفقرة  19المادة  -3  .228، ص2015بوجملين وليد، قانون الضبط الإقتصادي في الجزائر، بدون طبعة، دار بلقيس للنشروالتوزيع، الجزائر،  2-  .ف الذكر، سالالمتعلق بالمنافسة 03-03المعدل للأمر  12-08من القانون رقم  31المادة  -1                                                                 :على النحو التالي
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، فإن رقابة مجلس الدولة لقرارات مجلس المنافسة تجد أساسها 1المكرس في مختلق الأنظمة القانونيةإذا كانت الرقابة القضائية على نشاط السلطات الإدارية تستمد وجودها من مبدأ التقاضي   :أساس إختصاص مجلس الدولة  -1 ، وكذا القانون العضوي رقم 2من الدستور 179أ إزدواجية القضاء المكرس بموجب المادة في مبد ن أ ذلك لم يعتمد المشرع الجزائري على تطبيق القواعد العامة المتعلقة بتوزيع الإختصاص،   :مجال إختصاص مجلس الدولة -2   4.إ.م.إ.قمن  800من هذا القانون والمادة  9الصادرة عن أشخاص القانون العام، والمنصوص عليها في المادة ، الذي حدد إختصاصات مجلس الدولة والمتمثلة أساسا في مشروعية القرارات الإدارية 98-013 قة بالتجميعات منح مجلس الدولة إختصاص النظر في مشروعية قرارات مجلس المنافسة المتعل المادة  و هذا طبقا لنصالمنافسة فيما يتعلق برفض الترخيص بالتجميعات الإقتصادية دون سواها، روعية القرارات التي يتخذها مجلس يدخل في مجال إختصاصه النظر في مش الإقتصادية فقط، حيث يمكن الطعن في قرار رفض التجميع أمام :" في فقرا الأخيرة على أنه 03-03من الأمر رقم  19 خلال قيامه بإقتصار إختصاص مجلس الدولة على وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري من   ".مجلس الدولة من إختصاص وزير  المتعلقة بالمنافسة تكون مسألة تحويل الإختصاص، وهو أن إصدار القراراتللمشرع الفرنسي، غير أن هذا الأخير لديه ما يبرره حول  اً قرارات رفض التجميع ما هو إلا تقليد
رة ماجستير، تخصص قانون عام فرع تحولات بركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة بنشاطات الضبط الإقتصادي، مذك -1                                                            نوفمبر  1تعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء الم، 251-20رقم  المرسوم الرئاسيمن  179المادة  -2  .8، ص2008تيزي وزو، الجزائر، -الدولة، قسم الحقوق،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري ، 1998 مايو 30 له، المؤرخ في المتعلق بتحديد إختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعم 01-98القانون العضوي رقم - 3   .الذكر سالف، 2020 . ر. ، ج2008فبراير  25المتضمن قانون الإجراءات والإدارية المدنية، المؤرخ في  09-08من القانون رقم  800 المادة -4  .37، العدد 1998يونيو  1بتاريخ  الصادرة. ر. ج   .21، العدد 2008ابريل  23الصادرة بتاريخ 
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الجزائري الذي يؤول فيه إختصاص إصدار القرارات الإقتصاد، وهذا عكس ما نجده في القانون  علقة بالتجميع، لطعن في قرارات مجلس المنافسة المتايجب توافر هذا الشرط فيما يخص حيث   :ستيفاء شرط التظلم الإداري المسبقإ -1  :يجب إحترام بعض الشروط الإستثنائية التي تقتضيها القواعد العامة، وتتمثل فيما يلي  التجميعبرفض  لكي يقبل الطعن أمام مجلس الدولة ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة  شروط الطعن أمام مجلس الدولة : ثانياً   .1لس المنافسة غير أنه لم نجد ، توافرها قبل اللجوء إلى القضاء الإداري أذ يعتبر أحد الشروط الجوهرية الواجب هذا الشرط في قرار الس، وهذا الإجراء لا يعد يقضي بإلزامية توافر  03-03نص في الأمر رقم  سائل المكتوبة إلزام، أما فيما يخص مسألة إثبات إيداع التظلم أمام الجهة الإدارية يكون بكل الو ستعمالها لصيغة الإجازة دون أي ، بإ3.إ.م.إ.قمن  1الفقرة  830ما تؤكده المادة  وهذا  .2لصحة الدعوى وإنما هو إجراء مدعم لموقف المدعي اً شرط من النظام العام لما يستلزمه إن مسألة الميعاد في المنازعة الإدارية تعتبر مسألة جوهرية، فهو   :حترام ميعاد الطعنإ -2 .4ويرفق مع العريضة حماية للمصلحة العامة، وعليه فقد قام المشرع وهذا  ستقرار في الأوضاع والمراكز القانونيةمن إ ، الشيء الذي يضع 5قد سكت عن تحديد ميعاد تقديم الطعن فيه 03-03أحكام الأمر رقم بالنسبة لمواعيد الطعن في قرار رفض التجميع، نجد أن المشرع الجزائري وبالرجوع إلى أما   .قواعدهالجزائري بتنظيم 
، 2011بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، بدون طبعة، دار بلقيس للنشر والتوزيع، الجزائر،  -1                                                             .المتعلق بالمنافسة، المذكور أعلاه 03-03من الأمر رقم  3فقرة  19المادة  -5  .لإدارية، سالف الذكرالمتضمن لقانون الإجراءات المدنية وا 09-08من قانون رقم  5الفقرة  830المادة  -4  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، سابق الذكر 09-08من قانون رقم  1الفقرة  830المادة  -3   .161بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقثصادي في القانون الجزائري، المرجع نفسه،  2-  .161ص
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يكون ضمن القواعد العامة المنصوص عليها في  يد الطعن في قرار رفض التجميع الإقتصاديمواع ، أما بالنسبة لكيفية حساب بداية 1في النشرة الرسمية للمنافسة أو في الأماكن المخصصة لذلك غ صاحب الشأن به أو نشره في ن الإجراءات المدنية والإدارية، وهي أربع أشهر من تاريخ تبليقانو  المنافسة المتعلقة يقوم مجلس الدولة في مجال المنافسة بمراقبة مدى مشروعية قرارات مجلس   دولة في مشروعية قرار رفض التجميعفصل مجلس ال: ثالثاً   .  2.إ.م.إ.قالمواعيد فقد حددا القواعد العامة المنصوص عليها في  تخاذ قرار قضائي وذلك إما بمشروعية القرار الصادر بالتجميعات الإقتصادية، وهذه الرقابة تنتهي بإ راءات التي يستند عليها حالة التأكد من المشروعية الخارجية والداخلية للقرار ومن صحة الإجقتصادي أو الترخيص ا، في ة المتعلق برفض عملية التجميع الإيتم تأييد قرار مجلس المنافس   :تأييد قرار مجلس المنافسة -1  .مشروعيته فيقوم بإلغائه دون أن يختص بتعديلهعن مجلس المنافسة فيقوم بتأييده، أو بعدم  عرض عليه قرار صادر عن مجلس المنافسة القرار عندما يُ  يقوم مجلس الدولة بإصدار هذا   :إلغاء قرار مجلس المنافسة -2  .صحيحاً  ف الوقائع تكيفاً كيّ قام بت وأنه ،اذ قرارهتخالس لإ ، فقد يكون محل الإلغاء بصفة  ، وبذلك يكون القرار باطلاً 3بأحد عيوب المشروعية ويكون مشوباً  دون الجوانب  جزئية، وذلك في حالة ما إذا كان القرار المعني المشيب في أحد جوانبهِ كلية أو  ز على قوة الشيء تتمثل في كونه حائ ، هذه الأمورثلاثة إن قرار القاضي بالإلغاء يثير أموراً   .       4لكن بشرط إلا يمس إلغاء الجزء المعيب في بقاء القرار الأخرى، تقبل وإنما يرتد أنه لا يسري فقط بالنسبة للمس اذه إلى يوم إلغائه، وبإعتبارالمقضي فيه منذ يوم إتخ ، بالإضافة إلى أن القاضي وليس منشئاً  كاشفاً   تخاذه، ذلك لأنه يعد حكماً سريانه إلى يوم إ
  .159عمورة عيسى، المرجع السابق، ص -4  .181بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -3  .والإدارية، سالف الذكرالمتضمن قانون الإجراءات المدنية  09-08من القانون رقم  405المادة  -2  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، سابق الذكر 09-08من قانون رقم  829المادة  -1                                                           
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انون المنافسة سها قإن حق الطعن في قرارات مجلس المنافسة يعتبر من المبادئ العامة التي كرّ   ختصاص مجلس قضاء الجزائر إ: الثانيالفرع   .1تعديلهالإداري الذي يحكم بالإلغاء يتوقف دوره على الإلغاء دون النظر في إصلاحه أو تقييمه أو  للمعيار  ستثناءً إإلى جهة قضائية عادية متمثلة في مجلس قضاء الجزائر في غرفته التجارية، وهذا يعد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة  فيختصاص للفصل حيث تم إحالة الإ ختصاص الغرفة التجارية لس قضاء الجزائر، يستند على ما توصل إلى في إإن السبب   .2عتبار مجلس المنافسة هيئة إداريةن الإجراءات المدنية والإدارية بإالعضوي والمنصوص عليه في قانو  ختصاص ذكر في إحالة الإتبعه المشرع الجزائري دون أي نقاش يُ لقانون الفرنسي في نفس المسألة وأا ، وفي هذا الصدد وجب علينا تبيان كل من 3إلى مجلس قضاء الجزائر وذلك بمنحه للقضاء العادي إلى كيفية الفصل في الطعن  ، وأخيراً )ثانياً (، ثم دراسة إجراءاته )أولاً (قة بالطعن الشروط المتعل أمام مجلس قضاء الجزائر، حيث يختص بالفصل في تلك المتعلقة بالقرارات التي يمكن الطعن فيها يمكن حصر الشروط الخاصة بالطعن ضد القرارات القمعية التي يتخذها مجلس المنافسة إلى   شروط الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر : أولاً   ).ثالثاً ( ختصاص إلى مجلس الدولة كما القرارات المتعلقة بالتجميعات الإقتصادية فيعود الإأما فيما يتعلق ب   تخاذ التدابير الوقائية والتدابير القمعيةقرارات مجلس المنافسة المتضمنة إ الطعون المرفوعة إليه ضد والتي تنص  12-08من القانون رقم  31والمعدلة بالمادة  03- 03من الأمر رقم  63في المادة أما بالنسبة إلى الأشخاص المؤهلة لمباشرة الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر منصوص عليهم   .بيناه سابقاً  عيساوي عز الدين، السلطات القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في اال المالي والمصرفي، مذكرة ماجستير، تخصص قانون  -1                                                            ، مرجع سابق، )دراسة مقارنة في القانون الفرنسي(كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري -2  .140، ص2005عمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، أ المرجع نفسه،  ،)دراسة مقارنة في القانون الفرنسي(لقانون الجزائري المنافية للمنافسة في اكتو محمد الشريف، الممارسات -3 . 335ص   .335ص
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تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة قابلة للطعن أمام : "على أنه هؤلاء حسب  هم أطراف القضية أي الأشخاص الذين تضرروا من قرار مجلس المنافسة ويختلفستقراء المادة أعلاه، يتضح لنا أن الأشخاص المؤهلة لرفع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر بإ  ...".بالتجارةلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية، من قبل الأطراف المعنية أو من الوزير المكلف مج تقديم الطعن ضد قرارات مجلس  الوزير المكلف بالتجارة إمكانية طبيعة القرار، بالإضافة إلى نضمام أشخاص ليست بإ 031- 03من الأمر رقم  68كما سمح المشرع الجزائري في المادة   .المنافسة في الدعوى أو أن في القضية إذا كانوا معنيين أمام مجلس المنافسة، حيث يحق لهم التدخل  أطرافاً  لأحكام قانون الإجراءات المدنية  يلحقوا ا في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويكون ذلك وفقاً  ، أما بالنسبة للقرارات الفاصلة في أمام الغرفة التجارية لس قضاء الجزائر من تاريخ تبليغ القرار بتداءً إ واحداً  اً حيث تكون قراراته الفاصلة في التدابير القمعية قابلة للطعن في أجل لا يتجاوز شهر  لطبيعتها حسب الموضوع فسة وفقاً ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمناهتم بمسألة الميعاد، حيث ميز بين ميعاد الطعن ير نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أوفي الأخ  .2والإدارية أمام الغرفة الاستعجالية  3من تاريخ التبليغ يوماً  20في أجل  الإجراءات الوقائية تكون قابلة للطعن  فيه الصفة والمصلحة، ويجب أن يكون الطعن في عريضة مكتوبة ومعللة وموقعة ومؤرخة تودع لدىأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إذ أنه لا يجوز لأي شخص تقديم الطعن إلا إذا توافرت لم يبين قانون المنافسة إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة، لذا يجب الرجوع إلى   إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة: ثانياً  .4وكل مخالفة لهذه الآجال يكون الرد بعدم قبول الطعن لس قضاء الجزائر،
  .136عمورة عيسى، المرجع السابق، ص -4  .، سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة 03-03المعدل للأمر  12-08رقم من القانون  31المادة  -3 .، المذكور أعلاهوالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 09-08من قانون رقم  206- 199المواد  -2  .المتعلق بالمنافسة، سابق الذكر 03-03من الأمر رقم  68المادة  1-                                                           
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ن ، وأ1قدم بعدد من النسخ يساوي عدد الأطرافأمانة الضبط من طرف الطاعن أو محاميه، ويُ  وفي حالة عدم توافرها تكون تحت طائلة البطلان ولا يتم  ،تكون متضمنة لكل البيانات الشكلية لترتيب ورودها مع تبيان أسماء وألقاب  في سجل خاص تبعاً  حالاً  م، بحيث تقد2قبولها شكلاً  ، وبمجرد إيداع الطعن ترسل نسخة منه إلى رئيس مجلس 3صوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسةالخ ا مجلس المنافسة ملف القضية موضوع الطعن إلى رئيس مجلس قضاء الجزائر في الآجال التي يحددهرسل رئيس في الدعوى، ويُ  لى الوزير المكلف بالتجارة عندما لا يكون هذا الأخير طرفاً المنافسة وإ لملاحظات الجزائر إلى الوزير المكلف بالتجارة وإلى رئيس مجلس المنافسة قصد الحصول على امن جميع المستندات الجديدة المتبادلة بين أطراف القضية المودعة أمام كتابة ضبط مجلس قضاء وبعد ذلك يرسل المستشار المقرر لس قضاء الجزائر المعين من طرف رئيس الس نسخة   .4هذا الأخير       . 7ملاحظاته الشفهية بصفة علنيةخلال جلساته بدراسة جميع الملاحظات التي يقدمها أصحاا، فكل طرف له الحق في إبداء المعنية أمام مجلس قضاء الجزائر بممارسة حقهم بالتدخل في الدعوى، ويقوم مجلس قضاء الجزائر من التبليغ يسمح للأطراف ، وهذا 6طلاع عليها وإبداء ملاحظام بشأايتسنى لهم الإالقضية حتى يحددها المستشار المقرر لس قضاء الجزائر، ويتم إيداعها أمام كتابة ضبط وتبليغها إلى أطراف يمكن للوزير المكلف بالتجارة ورئيس مجلس المنافسة تقديم ملاحظات مكتوبة في آجال   .5المحتملة
  .137عمورة عيسى، المرجع السابق، ص -7 .المتعلق بالمنافسة،سالف الذكر 03-03من الأمر رقم  67المادة  6-  .تعلق بالمنافسة، سابق الذكرالم 03-03من الأمر رقم  66المادة  -5  .المتعلق بالمنافسة، سالف الذكر 03-03من الأمر رقم  65المادة  -4  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، سابق الذكر 09- 08من قانون رقم  16المادة  3- .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، سالف الذكر 09-08قانون رقم   من 15المادة  -2  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، سابق الذكر 09-08من قانون رقم  14المادة  -1                                                           
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د من توافر الشروط فاء إجراءات التبليغ بالطعن ضد قرارات مجلس المنافسة والتأكستيبعد إ  الفصل في الطعن : ثالثاً  للقانون المعمول به ولم يشوبه أي عيب  تخذ طبقاً لس قضاء الجزائر أن القرار قد أُ إذا تبين   :قرار مجلس المنافسةتأييد  -1  .المتعلقة بعقوبات مالية محل تأييد أو تعديل أو إلغاء من طرف مجلس قضاء الجزائرتخاذ إجراءات وقائية أو تلك م مجلس قضاء الجزائر والمتعلقة بإتكون الطعون المرفوعة أما القانونية، لقرار مجلس المنافسة  أو الغرفة الاستعجالية لس قضاء الجزائروفي حالة تأييد الغرفة التجارية   .يجعله قابل للإلغاء أو التعديل فإنه يقوم بتأييده أو لطاعن الخيار في تنفيذ قرار مجلس المنافسة، أو الطعن بالنقض ضد قرار الغرفة التجارية يكون ل للمحكمة العليا أو الغرفة الاستعجالية لس قضاء الجزائر أمام الغرفة التجارية الغرفة الاستعجالية  ختصاصه الذاتي لتعديل القرار إ الإداري، إذ لا يكتفي بتأييد القرار فحسب بل يتدخل مستعملاً المتعارف عليه أن القاضي العادي يتمتع بسلطات أوسع من تلك المخولة للقاضي من    :تعديل قرار مجلس المنافسة -2  .1وفق الإجراءات الواردة في القواعد العامة من التردد بشأن ما إذا كان مجلس قضاء الجزائر  نوع، وهو ما يشكل 03-03من الأمر رقم  63أن المشرع الجزائري لم ينص على هذه النقطة المذكورة أعلاه بصيغة صريحة في المادة  غير  .لمقتضيات القضية إما بتخفيفه أو تشديده وفقاً  ختصاصات في مدى إحترام مجلس المنافسة للإ مجلس قضاء الجزائر ينظر في هذا الإطار فإن   :إلغاء قرار مجلس المنافسة -3  2.ل أم لاديتعالب مختصاً  حترام قواعد العدالة وحقوق الدفاع، كما ب قانون المنافسة، وكذلك في شأن إالمخولة له بموج
  .106موساوي ظريفة، المرجع نفسه، ص -2  .111، ص2011الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، الحقوق، كلية موساوي ظريفة، دور الهيئات القضائية العادية في تطبيق قانون المنافسة، مذكرة ماجستير، تخصص المسؤولية المهنية، قسم  -1                                                           
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متناع عن تنفيذه ويسري الحكم إلغاء قرار مجلس المنافسة هو الإ ومن بين الآثار المترتبة عن  .الجزائر بحجية الشيء المقضي فيه مجلس قضاءيتفحص الإجراءات الشكلية المتعلقة بالقرار نفسه خاصة فيما يتعلق بالتسبيب، هذا ويتمتع قرار    .1تخاذ القرار بالنسبة للمستقبل فيكون القرار وكأنه لم يكنمن تاريخ إ لغاء إبتداءً بالإ

  .147عمورة عيسى، المرجع السابق، ص 1-                                                           
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سلطة ضبط عام للمنافسة، ويدخل في إطار ما يعرف بالسلطات  عتبريُ إلى أن مجلس المنافسة  ناخلص لضبط المنافسة الحرة في السوق  كسلطةموضوع مجلس المنافسة   ةمن خلال دراس يجد أساسه  حيث، لتنظيم اال الاقتصادي والمالي حديثاً  نموذجاً التي تعتبر  الإدارية المستقلة ما مع  03-03الملغى بمقتضى الأمر و  06-95الصادر بموجب الأمر القانوني في قانون المنافسة  قلة لس سلطة إدارية مستهذا ايمثل و من نصوص تنظيمية، و هذا الأخير من تعديلات  تضمنه وقمع كل ممارسة من ) مبادئ المنافسة الحرة( وفق شروط ممارستها المحددة قانوناً  الحسن سيرها ضمانمن أجل السوق في  المؤسسات بينالحرة لمنافسة اإلى ضبط مجلس المنافسة يهدف    .يوضع لدى الوزير المكلف بالتجارةستقلال المالي والإتتمتع بالشخصية المعنوية  ، وأخرى تنازعية تمكنه من متابعة قانوناً  محددة فرالأط بالمنافسة تتعلق مسائل حول آرائه يمتقد تخوله ةيإستشار  منهاالبعض  واسعة بصلاحياتمجلس المنافسة  تمتعيلممارسة وظيفته، و   .للمؤسسات المتنافسة الخاصة المصلحةو ) الإقتصاد ككلو  المستهلكين حماية( العامة المصلحة ينب التوازن قيتحق إلى هدفي وهوالإقتصادي،  مجال في ةيوالفعال للسرعة ةيحتم جةيونت العامة، السلطة ممارسة أشكال من اً ديجدشكلاً  المستقلة ةيالإدار  السلطات ةيبق رارغ على المنافسة مجلس عتبري   . تحسين ظروف معيشة المستهلكينالفعالية الإقتصادية و قصد زيادة ذلك و ، ا الإخلالشأا    .أمامه المرفوعة ةيالقض بشأن لقراره الس تخاذبإ لتنتهي الإخطار، محل الوقائع إثبات كنيم خلاله من الذي قيبالتحق الإجراءات مروراً  هذه توالىوت ،من أجل متابعة الممارسات المقيدة للمنافسة المنافسة مجلس إلى رفعي الذي الإخطار ءابإجر  تبتدئ ةيالقانون ءاتراالإج من سلسلة بإتباع الس قومي  .توقيع العقوبات على مرتكبيها، و للمنافسةالممارسات المقيدة 
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تمتع ي لما نظراً قتصادية ثارية للأنشطة الإئستإعقود وممارسة أعمال و  خفضة،نم بأسعار عيالب ممارسة في والتعسف ةيالإقتصاد ةيوالتبع منةياله ةيلوضع وتعسف محظورة إتفاقات من للمنافسة دةيالمق الممارسات ومعاقبة بقمع له المخولة ةيالقمع السلطة خلال من المنافسة مجلس عملي هو هنا   ملاحظته كنيم ماغير أن ، عضوي قانون بموجب محددة الدولة مجلس ختصاصاتأن إ ينح في عادي قانون بموجب المنافسة مجلس قرارات ضد الطعون في الدولة مجلس نظر إختصاص المشرع نتزعإ فلقد ،ينالقوان تدرج لمبدأ اً خرق العادي للقضاء الإختصاص منح عتبريو     .لس الدولة فيهاالفصل بالطعن  ختصاصإيؤول فذا تعلق الأمر بقرارات رفض التجميع الصادرة عن مجلس المنافسة، إأما   ئرزاالج قضاء لس ةيالتجار  الغرفة أمام هايف الطعن كان للمنافسة دةيالمق بالممارسات الأمر تعلق فإذا المرتكبة المخالفة عةيطب من نطلاقاً إ وذلك للطعن ينجهت ينب المشرع زيم الصدد هذا فيو      .هيف الطعن لها قيح التي ةيالمعن إلى الأطراف بلغتُ  أن بيج والتي لها حد وضعل قرارات تخاذبإ المنافسة مجلس قومي الممارسات هذه إحدى وجود إثبات حالة وفي ،السوق فيالحرة  بالمنافسة المساس شأا من التي ةيالإقتصاد عاتيالتجم قبةمرا  ته فييصلاح إلى إضافة   .العامة السلطة تاز متياإبه من  ن هدف االعراقيل لاسيما تداخل الإختصاص بينه وبين سلطات الضبط الأخرى، فكلاهما يتقاسمغير أن مجلس المنافسة خلال قيامه بمهامه في ضبط المنافسة الحرة تعترضه العديد من   .للقيام بالمهام المنوطة به المنافسة مجلس دور ليتفع على المشرع حرص الأمر الذي يؤكد المنافسة، مجال فيالحاصل  عييالتشر  التطور عن عبريُ  العامة القواعد خروج أحكام قانون المنافسة عن أن قة التعاونية والتكميلية قد يكون مشترك فيما بينهما وهو ترقية السوق التنافسية، إلا أن هذه العلا في وظيفة عن مشاركة القاضي  لها أثر سلبي من شأنه الإضرار بالمتعاملين الإقتصاديين، فضلاً 
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الذي يختص بالنظر في المنازعات الناتجة عن تطبيق قانون  الضبط، خاصة القاضي العادي مجلة خاصة تتضمن مقالات في بإصدار مجلس المنافسة مع ضرورة إهتمام ، لجزائرالحديث في اتنازع الإختصاص، بالإضافة إلى العمل على تنظيم ملتقيات علمية تكوينية في مجال المنافسة السلطة المختصة بالموضوع عند وجود  ومجلس المنافسة وتحديد مجال إختصاص كل منهما، وتحديدالتي تؤثر في العلاقات التجارية بين الدول، وتكريس الفصل بين السلطات الإدارية المستقلة للمنافسة في مجال تبادل المعلومات، وفي مجال التحقيقات المرتبطة بالممارسات المقيدة للمنافسة والمساعدة مع السلطات الأجنبية  التعاون علاقات ديتوط على والعمل للتجارة، ةيالعالم المنظمة إلى للإنضمام الجزائر سعي مع خاصة والدولي ئريزاالج المؤسساتي البناء ضمن مستقلة ةيإدار  كسلطة ذاته إثبات وراء بالسعيوفي الأخير يمكن القول بأن مجلس المنافسة مطالب   .الإنسجام والتناغم فيما بينها  قيحقتل بالمنافسة المتعلقة ةيالقانون النصوص سن في أكثر قيالتدق إلى المشرع دعوة خلال من وهذا المنافسة، ضبطبمهمته في  ؤثري ما كل على القضاءو   المنافسة مجلس دور ليبتفع إلا تحققي لن ذلك أن إلا ،في الجزائر الحرة المنافسة مبادئ خيترس على العمل ضرورة إلى دعوي 03-03رقم  الأمرإذا كان و   .المنافسة               .أمامه مجال المنافسة والقضايا المطروحة
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أفريل  10المؤرخ في  03- 02م بالقانون رقم مالمعدل والمت، 76العدد  ،1996ديسمبر  8الصادرة بتاريخ . ر .، ج1996نوفمبر  28، المصادق عليه في 1996ديسمبر  7المؤرخ في  438- 96دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -  :ستورالد -أ  قانونيةالنصوص ال: أولاً  المعدل  ،25العدد ، 2002أفريل  14الصادرة بتاريخ  .ر.، يتضمن تعديل الدستور، ج2002 ، يتضمن تعديل الدستور، 2008نوفمبر  15ؤرخ في الم 19-08والمتمم بموجب القانون رقم  القانون رقم المعدل و المتمم بموجب  ،63العدد ، 2008نوفمبر  16الصادرة بتاريخ  .ر.ج تعلق الم، 251-20رقم  ، المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي14العدد  ،2016 مارس 7الصادرة بتاريخ . ر.تضمن تعديل الدستور، جالم، 2016 مارس 06ؤرخ في الم 16-01 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية المؤرخ في  01-88رقم  القانون -1  :ةالنصوص التشريعي -ب  .82، العدد 2020ديسمبر  30في  الصادرة .ر .، ج2020نوفمبر  1صادق عليه في استفتاء بإصدار التعديل الدستوري الم الصادرة بتاريخ . ر.، ج1995يناير  25مينات، المؤرخ في المتعلق بالتأ 07- 95الأمر رقم  -4    )لغىالم. (9عدد ال، 1995فبراير  22في  ةالصادر  .ر.ج، 1995يناير  25ؤرخ في المالمتعلق بالمنافسة  06-95الأمر رقم  -95مر رقم الأ -3  )الملغى.(29، العدد 1989يوليو  19الصادرة في . ر.، ج1989يوليو  5المتعلق بالأسعار المؤرخ في  12-89 القانون رقم  -2  .2، العدد 1988يناير  13الصادرة في . ر.، ج1988يناير  12 فيفري  20في  المؤرخ 04-06، المعدل و المتمم بالقانون رقم 13، العدد 1995مارس  8 -13، المعدل و المتمم بالقانون 15، العدد 2006مارس  12الصادرة بتاريخ . ر.ج، 2006
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الصادرة بتاريخ . ر.، ج2014يتضمن قانون المالية لسنة  2013ديسمبر  30المؤرخ في  08 فيفري  5، المؤرخ في بواسطة القنوات المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز 02-01القانون رقم  -5  .68، العدد 2013 ديسمبر 31 دد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية و يح 2000- 03القانون رقم  -6  .08، العدد 2002فيفري  6الصادرة بتاريخ . ر.، ج2002 يوليو  20الصادرة في . ر.، ج2003يوليو  19المتعلق بالمنافسة المؤرخ  03-03الأمر رقم  -7  )الملغى( .48، العدد 2000أوت  6صادرة بتاريخ . ر.، ج2000أوت  5المؤرخ في اللاسلكية  ، 2008يونيو  25المؤرخ في  12-08وجب القانون رقم المعدل و المتمم بم 43، العدد 2003 غشت  15ؤرخ في الم 05- 10انون رقم ، و الق36، العدد 2008يوليو  2الصادرة في . ر.ج المعدل و المتمم بالقانون ، 41عدد ال، 2004يونيو  27الصادرة بتاريخ  .ر.ج، 2004يونيو  23ؤرخ في  المالذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية  02-04قانون رقم  -8  . 46، العدد 2010غشت  18الصادرة في . ر.، ج2010 العدد  ،2018 جويلية 15. ر.ج، 2018يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  18-13 المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف  01-07الأمر رقم  -9  .42 فبراير  25المتضمن قانون الإجراءات والإدارية المدنية، المؤرخ في  09- 08القانون رقم  -10  .16،  العدد2007مارس  7الصادرة بتاريخ  .ر.ج ،2007مارس  01 في ؤرخالم بحماية المستهلك و قمع الغش، يتعلق  2009فبراير  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  -11  .21، العدد 2008بريل أ 23الصادرة بتاريخ . ر. ، ج2008 يونيو  10المؤرخ في  09- 18، المعدل و المتمم بالقانون 15، العدد 2009مارس  08. ر. ج   .27، العدد 2018مايو  13 صادرة بتاريخال. ر.ج، 2018مايو  10لكترونية المؤرخ في تصالات الإيحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإ 04-18القانون  -12  .35، العدد 2018يونيو  13. ر.، ج2018
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جانفي  26الصادرة بتاريخ . ر.ج، 2014جانفي  21 في المؤرخ 18-14 رقم التنفيذي لمرسومالمعدل والمتمم با 85، العدد 2002ديسمبر  22الصادرة بتاريخ . ر.، ج2002ديسمبر  21المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة المؤرخ في  454-02التنفيذي رقم  المرسوم -3  .85 العدد ،2002 ديسمبر 22 بتاريخ الصادرة ر.، ج2002ديسمبر  22وزير التجارة المؤرخ في   المتعلق بتحديد صلاحيات 453-2002المرسوم التنفيذي رقم  -2 .5، العدد 1996يناير  21الصادرة بتاريخ  .ر.ج، 1996يناير  17المتعلق بتحديد النظام الداخلي لس المنافسة المؤرخ في  44-96المرسوم الرئاسي رقم  -1  :النصوص التنظيمية -ج المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لوزارة التجارة وصلاحياا  09-11المرسوم التنفيذي رقم  -4  .04، العدد 2014 المؤرخ في  المنافسة مجلس وسير المنافسة مجلس تنظيم يحدد 241-11المرسوم التنفيذي رقم  -5  . 4عددال، 2011يناير  23الصادرة بتاريخ  .ر.ج، 2011يناير  20وعملها المؤرخ في  دد مضموا المتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة ويح 242 – 11المرسوم التنفيذي رقم  -6   .13، العدد 2015 مارس 11 في الصادرة .ر.، ج2015مارس  08المؤرخ في  79-15 رقم تنفيذيال بالمرسوم تممالم و عدل، الم39، العدد 2011يوليو  13 في الصادرة .ر.ج، 2011يوليو  10 ، 2011يوليو  13الصادرة بتاريخ  .ر.ج، 2011يوليو  10المؤرخ في  وكذا كيفيات إعدادها المحدد لنظام أجور أعضاء  2012ماي  6ؤرخ في الم 204- 12تنفيذي رقم الرسوم الم -7  .39العدد  ، 2012ماي  13صادرة في . ر.، جالمنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين مجلس   .29العدد
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يحدد تنظيم مديريات مجلس المنافسة في  2016فبراير  07القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  :القرارات -د المحدد للنظام الداخلي لس المنافسة، النشرة  2013جويلية  24المؤرخ في  01القرار رقم  -  .33، العدد 2016جوان  05. ر.مصالح، ج على  لكتروني لس المنافسةالموقع الإ، قرار منشور في 03 ،2013لس المنافسة، العدد  الرسمية الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، بدون طبعة، دار بلقيس للنشر بوجملين وليد، سلطات -1  الكتب: ثانياً   https://www.commerce.gov.dz/ar/le-conseil-de-la-concurrence   :الرابط التالي طبعة الثانية، دار هومه للطباعة تيورسي محمد، الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر، ال -3  .2015الجزائر، بوجملين وليد، قانون الضبط الإقتصادي في الجزائر، بدون طبعة، دار بلقيس للنشر والتوزيع، -2  .2011والتوزيع، الجزائر،  ، بدون طبعة، دار الهدى للطباعة والنشر الجزء الأولشرواط حسين، شرح قانون المنافسة،  -4  .2015والنشر والتوزيع  الجزائر،  - 04والقانون  03-03كتو محمد الشريف، قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا للأمر   -5  . 2012والتوزيع، عين مليلة، الجزائر،      .2010دن، والاتفاقيات الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأر معين فندق الشناق، الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قانون المنافسة  -6  .2010، منشورات بغدادي، الجزائر، 02
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تيزي وزو، الجزائر،  - كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري-علوم، قسم الحقوقدفاس عدنان، الضمانات الممنوحة للمؤسسات في مجال المنافسة، رسالة دكتوراه، تخصص  -1  :رسائل الدكتوراه -أ  الرسائل والمذكرات الجامعية: ثالثاً  دراسة مقارنة بالقانون  - الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشريف،  -2  .2018 العام للأعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ماجستير، تخصص القانونبن عبد االله صبرينة، متابعة الممارسات المقيدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة، مذكرة  -2  .2008تيزي وزو، الجزائر، -معمريتخصص قانون عام فرع تحولات الدولة، قسم الحقوق،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود الضبط الإقتصادي، مذكرة ماجستير، بركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة بنشاطات  -1  :الماجستير مذكرات -ب  .2004جامعة تيزي وزو، الجزائر، ، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون عام، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، -الفرنسي   .2005-2004والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، الحقوق، كلية الحقوق عمورة عيسى، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة ماجستير، تخصص قانون الأعمال، قسم  -5  .2013كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، ، سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة ماجستير، فرع تحولات الدولة،  سمير خمايلة -4  .2016زائر، العمومية، قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، الجبو مراو سفيان، دور مجلس المنافسة في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، تخصص الهيئات  -3  .2012بجاية، الجزائر،  –عبد الرحمن ميرة 
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- ، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوقرةالأعمالتخصص قانون سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  كحال -7  .2005تيزي وزو، الجزائر، مذكرة ماجستير، تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عيساوي عز الدين، السلطات القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في اال المالي والمصرفي،  -6 قانون لطاش ناجية، مبدأ الشفافية في قانون المنافسة الجزائري، مذكرة ماجستير، تخصص  -8  .2009، الجزائر، - بومرداس القانون المقارن، مذكرة لنيل شهادة نبيه شفار، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و  -11  .2004تيزي وزو، الجزائر،مذكرة ماجستير، تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ، 03-03والأمر رقم  06-95ناصري نبيل، المركز القانوني لس المنافسة بين الأمر رقم  -10  .2011تخصص المسؤولية المهنية، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، موساوي ظريفة، دور الهيئات القضائية العادية في تطبيق قانون المنافسة، مذكرة ماجستير،  -9  .2004أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر،  المستهلكين، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم و الاقتصاديةماجستير، تخصص علاقات الأعوان    .2013بجاية، الجزائر، - جامعة عبد الرحمن ميرةمذكرة ماستر، تخصص القانون العام للأعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائري، براش خليجة وبن اعمارة غانية، النظام القانوني لس المنافسة في ظل القانون  -1  :الماستر مذكرات -ج .2013 ،السياسية، جامعة وهران، الجزائر
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ة و كذا منح دف وضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة التي تأخذ أشكالا مختلفمجموعة من الصلاحيات الاستشارية و التنازعية في جميع المسائل المتعلقة بالمنافسة يمارس مجلس المنافسة . ذلك بمقتضى ما يتمتع به من سلطات واسعة في هذا االالإقتصادي والمالي في ظل نظام اقتصاد السوق و يعتبر نموذجا حديثا لتنظيم اال المتعلق بالمنافسة و حماية النظام العام الاقتصادي، و هو بذلك  03-03الأمر الحفاظ على تحقيق المنافسة الحرة في السوق من خلال السهر على تطبيق أحكام يعتبر مجلس المنافسة سلطة الضبط العام للمنافسة المخول له قانوناً مهمة   ملخص  .The Competition Council is considered the general control authority for competition, which is legally empowered to maintain the achievement of free competition in the market by ensuring the implementation of the provisions of Ordinance 03-03 related to competition and the protection of public economic order. The market, in accordance with its wide powers in this field. The Competition Council exercises a set of advisory and litigation powers in all matters related to competition with the aim of putting an end to practices restricting competition that take different forms, as well as granting licenses to economic groupings  .الترخيصات للتجميعات الاقتصادية


